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تو جمة الحافظ ابی حم 


عن تذكرة الحفاظ للذهبي “ وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهب لان الماد 
هو الفقبه الحتمد ٠‏ أبو مد علي بن أحجد بن سعد بن حزم بن غالب بن 
OG‏ بن ابي سفبان بن حرب 
ابن أمة » الفارسي الأصل › الأموي اليزيدي القرطي الظاهري صاحب 
التصانىف › کان جدم خلف آول من دخل إلى الاندلن . وكان أبوه وزرا 
جلملا محتشا كير الثأن . 


ولد أو مد بقرطبة سنة أربع وثانين وثلاثائة 


وسمع من أبي عر أحمد بن الحسين ويحيى بن مسعود بن وجه الجنة > 
وبوسف ابن عندافه القاضي »> وعبدالله بن ريسع التممي > واي عر الطمنكي 
وخلق سوام . 

روى عه أبو عبدال الجيدي فأكثر » وابنه أو رافع الفضل “ وطائفة . 
وآخر من روی عنه بالإجازة أو الحسن شر بح بن مد . 

وأول سماعه في سنة ريحم ومائة . 


° 


وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ › وسعة الداثرة في العام . 


وكان شافع » ثم انتقل الى القول بالظاهر »> ونفى القول بالقباس“وتسك 
بالعموم والبراءة الأصلبة . وکان صاحب فنون ؛ فبه دن وتورع وتزهد وتر 
للصدى . قال مروان بن حبان : کان ان حزم حامل فنون من حدیث وفقه 
وجدل ونسب وما يتعلتق باذيال الأدب مع المشار كة في أنواع التعالم القدية > 
من المنطى والفلسفة . وله كتب كثيرة > إ مل فما من غلط لجرأته في 
التسو”ر على القنون > لا سيا انط فإنهم زعموا أنه زل هنالك »> وضل في 
سلوك المسالك . 


وكان لاي محمد كتب عظيمة » لا سا كتب الحديث والفقه . وقد صنف 
کتابا کبیراً في فقه الحدیث ماه الايصال الى فيم كتاب الخصال ال جامعة لجل 
شرائع الإسلام والحلال والمحرام > والسنة والإجاع. أورد فيه أقوال الصحابة 
فمن بعدم والحجة لكل قول . وكتاب الحلسى في الفقه على مذهبه , اجتهاده 
مجلد > وشرحه هو ( الحلى ) في ثمان مجلدات . والاحكام والقصل › ؛ كتاب 
اظپار تبديل اليهود والدصارى للكتا بين التوراة والانجيل › والتقريب لحد 
المنطق والمدخل اليه. قال أب حامد الغزالي: وجدت في أسماء الله تعالى كتا 
آلفه اپو عمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذمنه . وله كتاب الصادع 
وشرح أحاديث الموطا والجامع في صحيح الحديث والتلخيص والتخليس 
في المسائل النظرية وكتاب مراتب الاماع “ وكشف الالتباس لما ين 
الظاهرية وأصحاب الفياس والسيرة النبوية . 


وأخذ المنطق عن عمد بن الحسن المذحجي وأمعن فبه > فبقى فيه قسط 
من نحل المحكاء . 


)0( علد الذهي وان بام « منتقی الاجاء € 


٦ 


فال صاعد بن أحمد : کان ان حزم أجم أمل الأندلس قاطبة لادم 
الإسلام “ وأوسعهم معرفة “ مع توسعه في عم اللسان » ووفور حظه من 
البلاغة والشعر “ ومعرفته بالسان والآثار . أخبرني ولده الفضل ٠‏ أنه اجتمع 
عنده خط أبىه أبي محمد من توالىفه أربعهائة مجلد . قال الجيدي : كات 
أبو محمد حافظا للحديث وفقهه “ مستنبطا للاحكام من الكتاب والسنة ؛ 
متفنن في علوم جمة › عاملا بعلمه ٠‏ ما رأينا مثله فيا اجتمع له من الذكاء > 
ومرعة الحفظ › وكرم النفس > والتدين “ وما رأيث من بقول الشعر على 
البدة أسرع منه . 


قال القاضي أبو بكر بن المربي وقد حدل في كتاب المواصم ٠‏ القواصم 
من الظاهرية : هي أآمة سخىفة “ تسوّرت على مرتىة ليست ها > وتكلمت 
بکلام ام تفېمه › تلقفوه من [خوانپم الخوارج > حیث تقول لا حک إلا لل . 
وكان أول بدعة لقىت في رحلتى القول بالباطن؛ فاا عدت وجدت القول 
بالظاهر قد ملا به الغرب سخيف كان من بادية اشبيلية نشا وتعلق ذهب 
الشافعي ؛ ثم انقسب إلى داود » ثم خلع الكل واستقل بنفسه > وزعم أنه 
إمام الأمة “ ينسب إلى دين الله ما ليس فبة “ ويقول عن العلماء ما لم يقولوا. 


تعلنه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس وإ بركم > فقال له رجلقم 

فصل" تحة المسجد ‏ وكاأن ابن ست وعشرين سنة ‏ قال : فقمت ور كعت. 

فلما رجعنا من الجنازة جت المسجد فبادرت بالتحية . فقال لي إجلس 
ذا وقت صلاة - يعنى بعد العصر - فانصرفت حزينا > فقرأت الموطا 

: يعني نصرفت حزر 

وغيره على المشايخ ثلاثة أعوام » وبدأت بالناظرة . 


قال الذهي : ابن حزم رجل من العلماء الكيار » فيه أدوات الاجتهاد 
كاملة » تقع له المسائل احررة > والمائل الواهية ؛ كا بقع لغبره + وكل أحد 


۷ 


يؤخذ من قوله ويترك إلا" رسول اه به . وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه 
وأشر"د عن وطله. وجرت عليه أمور لطول لسانه » واستخفافه بالكبار > 
ووقوعه "' ني أمْة الاجتهاد . 


قال ابو الخطاب بن دحبة : کان ابن حزم قد برص من أ كل اللبتارن › 


وأصابه زمانة "' وعاش ائنتين وسبعين سنة إلا أشهرا . 


قال اہو یکر بن طرخان : قال ابن الغزال : توفی ابن حزم بقريته٤وهي‏ 
على خلبج البحر الأعظم »> في جمادى الأولى سنة سبع وخسين وأربعاية . 
وقال غيره مات لنومين بقبا من شعبان نة ست وخمسين وأربمائة . أرغه 


فى سنة ست" غير وأحد . 


)١(‏ الوقوع : السب رالاغتياب. 
(۲) زمانة : عاهة . 


تو جمة اخافظ أب تيمية 


عن تذكرة الحفاظ للذمي “ وشذرات 
الذهب في أخبار من ذهب لابن الماد 

الشبخ الإمام العلامة » الحافظ الاد“ المقسر الجتهد البارع »> عل الزهادء 
تادرة العصر “ تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شماب الدب عبد الحليم 
ابن الإمام الحتد جد الدين عبد السلام بن عبد اله بن آي القاسم الحر"اني . 

ولد في ريبع الأول سنة إحدى وستين وستائة محران »> وقدم به والده 
وبأخويه عند استلاء التتار على البلاد الى دمشتق سنة سبع وستين . 

سمع من ابن عبد الدائم > وابن أبي اليسر“والكال بن عبد» وابن الصيرقي» 
وان ابي الر ؛ والجد بن عساكر »> والشس ن أبي مر »> وغيرم . 

وعني بالحديث ونسخ الأجزاء » ودار على الشيوخ » وخر وانتقى »> 
وبرع في الرجال وعلل الجديث وفقهه » وقي عاوم الإسلام وعلم الڪلام 
وغير ذلك . 

وکان من حور العم والأذكباء الممدودين »> والزهاد الأفراد والشجعان »> 
الكبار » والكرماء الأجواد . حدّث بدمشق ومهر والثغر . 

وقد امتلحن وأوذي مرات > وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية 


۹ 


وبةلعة دمشى مرثين “ وبا توفي في العشربن من دي القعدة سنة مان وعشرين 
وسبعائة في قاعة معتقلا » ودفن إلى جنب أخبه الإمام شرف الدين عبدالل 
يمقابر الد وفمة“ رحا اله تعالى ٠‏ 


رؤيت له منامات حسنة ؛ ورثي بعدة قصائد . وقد انفرد بفتاوى نيل 
من عرضه لاجلا »> وهي مغمورة في بحر عله › فال تعالى يساعه وبرضى 
عنه » وكل واحد يۇخذ من قوله ويترك > إلا رسول الله بره . 


e 


ùA 7‏ ا 
OCDE‏ 
وما توفبقي إلا بالله عليه توکلت 


قال الفقيه الأجل الإمام أبو محمد علي بن اد ن سعيد بن حزم رحمة 
الله عله : 

المد ف الذي لا معقتب ليكه › ولا راد" لقضائه » الذي لا يسال عا 
يفعل' وهم يلون . وصلى الله على محمد عبده ورسوله ٤‏ وخاتم آنبیائه‌وخیرته 
من نوع الإنسان وستَلم . بعثه إلى جميع الجن والإنس » من مبعثه إلى انقضاء 
هذا العام وقيام الساعة E‏ للته. ولا حول ولاقوة 
إلا بال العظم . 


أما بعد : فإن الإجماع قاعدة من قواعد اللة المنيفة > يرجح الله ©١‏ 


)١(‏ الم الفعلية خبر تان عى تقدبر تذكير الضمير کا هنا ولو أنث الضمير والضاثر بعده 
لكانت الجلة الفعلية صفة الخبر ركان هذا أقمد في المنى . وكلام الصنف هنا يناي ما ذكره 
تفسه في الأحكام حيث قال ( ؛ - ٠١١‏ ) د إغا علينا طلب أسكام القرآن والسان الثابتة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس الدين قي سواها أصلا ولا معنى لطلبنا هل أجع عل 
ذلك المج أو اختلف قبه» . 


۱۱ 


ویفزع نحوه ويكفر “ من خالفه :ذا قامت عليه الحجة أنه إجاع . وإ 
أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الإججماع » ونفردها 
من المسائل التي وقع فما الخلاف بين العلماء » فإن الشيء اذا ضم” الى شكله > 
وقرن بنظیره » سہل حفظه » وأمكن طلبه » وقزب متناوله » ووضح خطا 
من خالف ا می به “ وم بتعن “ الختصمون ق البحث عن مكانه 
عند تنازعهم فیه » وروا بذلك جزيل الأجر من الله ءز وجل > قثب 
النفعة بجمع هذه المسائل جليلة جداً . 


ووجدنا الإجماع يقتم طرفي الأقوال في الأغلب وال كثر من المسائل وبين 
هذين الطرفين وسائط › فبها كث التنازع » وني بحرها سبح الخالفون فأحد 
الطرفين هو ما اتفى جع العاماء على وجوبه أو على تحريه › أو على أنه 
مباح لا حرام" ولا واجب ٠‏ فسمينا هذا القسم : الإجماع اللازم . 


والطرف الثاني : هو ما اتفقتى جميع العاناء على أن من فع أو اجتنبه 
فغد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب > أو لإ يام »> فسمينا هذا القسم 
« الاجاع الجازي » ٠‏ عبارة اشتققناها لڪل صنف من صفته الخاصة به › 
لبقرب بها التفام بين العم والمتعلم والمناظرين عى سبيل طلب الحقبقة اث 
شاء الله > وما قوفىقنا إلا بال . 


وبين هذين الطرفين أشباء »> قال بعض العلماء : هي حرام“ وقال آخرون 
منهم : ليست حراما » لكتما حلال . وقال قوم منهم هي واجبة › وقال 


)١(‏ لكن إكفار من أنكر الح الجمع عليه اججاعا يهينيا ليس هو بإعتار أنه أنكر 
الإجاع > بل باعتبار أنه أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة . وحجة الاججاع موضع خلاف 
ولم يكفروا النظام بإنكار حجته وانا أكفره من أكفره لأمور أخرى . وتي موضح الاجاع 
البقيتي لا بد من وجود كتاب أو سنة متواترة » فيكون منكر المحك الثابت به غير منڪر 
لمجة الاجاع فقط » بل للكتاب أر السنة المتواترة أيضا . 

(۲) يتعن ١‏ بتعب . 


آخرون منم ليست إواجبة لكنما مباحة . و كرهما بەضېم واستحيمابعضېم . 
فهذه “ مسائل من الأحكام والعبادات لا سبيل الى وجود مسمى الإجماع 
لا في جواممہا ولا قي أفرادها ”' . 


ونحن مثلون منها مثالاء وذاك مثل زكاة الفطر > فإن قوما قالوا هي “ 
فرض . وقوم قالوا ليست فرضا › وقال قوم هي منسوحة . ومتل زكاة 
المروض المتخذة للتجارة؛فإن قوما قالوا: الزكاة فما واجبة وقال آخرون: 
لا زكاة فيما . ثم اختلف موجبو الزكاة فيها أيضا اختلافا لا سبيل الى المع 
بینهم فبه › فقال بعضهم : بخرج من انما وقال آخرون : بخرج من أعباناء 
ومثل هذا كثر . نما كان من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره > 
وني مواضع أخر - إن أعاننا الله بقوة من قبله وتأيبده وأمدتا بعمر وفراغ-- 
فسنجمع كل صنف منها في مكان هو أملك به إن شاء الل وما توفيقنا إلا بلل. 


وهنا نحو من أنحاء الإجماع ليس هذا المكان مكان ذكره » وهو أنيختلف 
العااء في مسالة ما » فيبيحها قوم وبحظرها آخرون › أو يوجبما قوم » ولا 
بوجبها آخرون › ولا بد أن یکون التق في قول أحدم »> وسائرم مبطلون؛ 
بإرهان سمعي › أو برهان عقلي شرطي > اذا تقضيت أقسام المقالة على 
استيعاب وثقة وصحة > فبكون -ينئذ اجماع الحققين في تلك المسألة إجاعا ` 
صحبحا مرجوعا اله ٤‏ مستصحبا فيا اختلف فيه منها ما لي ينع من شيء من 


. » في الاصل « الا‎ )١( 

(۲ يعني لا في کلياتما ولا في جزئياتما الي تصدى عليما تلك الكليات . 

(۴) أي فرض علي . 

)٤(‏ م يقل بذلك غير داود ( راجع شرح صحبح مسل للنووي ) . ونفاة الةيامن الجلي 
لا يعتد بقومم ي مساثل الاجماع علد محققي فقباء أهل السثة » بل عند القاضي أيو بكر 
ا و ا 


1۳ 


ذلك نص . وذلك كإجاع القائلين » بالساةاة والمزارعة » على إباحة شيء من 
فروعہا قوقف عنده . 


فهذه وجوه الإجاع التي لا إجاع سواها ولا تقوم حجة من الإجماع في 
غيرها > الىتة . 

وقد أدغل قوم قي الإجماع ما ليس فبه“ وقوم عدوا قول الاكثر إجاعا. 

وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا إجماعا “ وان ل بقطعوا على انه 
لا خلاف فىه . 

وقوم عدوا قول الصاحب المشمور المنتشر > إذا ا يعلموا له من الصحابة 
خالفا وان وجد ا لحلاف من التابعين فمن بعدم › فعدّوه إجاعا " . 

وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له خالفا من ‌الصحابة -رضى اث 
عنهم - وإن ل يشتهر ولا انتشر إججاغا © 

وقوم عدوا قول أهل المدينة إججاعا . وقوم عدوا قول أهل الكوفة 
إجماعا . وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر «نت 
للعصر الذي قبل إ[ججماعا © . 


وکل هذه آراء فاسدة ولتقضہا کان آخر . ويكفي من فسادها ام 
نجدم يتر کون في کثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجاع . وإنماحواالى 


. هذا داخل في الاجماع الظني عند امور‎ )١( 

(۲) عد ابن القم هذا القول قول جاهير طوائف الفقياء » وأيد كونه حجة واجماعا في 
إعلام الموقعين . 

(e)‏ يعزو أبن القم حجة هذا القسم الى جور الأمة كالامة الأربعة» واسحاق ابن راهويه 
واي عبد . وعد بوت حجته لا قيمة التسمية ذلك اجماعا أو غير اجماع الأ من جهة 
الإكفار . وقد سبق آنه لا اكفار في غير الإجماع البقيني . 

. بل عليه المبور ولا مخالف في ذلك غير الظاهرية‎ )٤( 


4 


تسمية ما ذكرنا إجماعا عناداً منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين هم 
إلى اختباراتهم الفاسدة . 

وأيضا ؛ فإنهم لا يكقرون من خالفهم في هذه العاني . ومن شرطالإجاع 
الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك ١‏ > 
فلو كان ما ذكروه اجماعا لڪفر خالفوم » بل لكفرو! م لانم خالفونا 
کثبرا . ولبیان کل هذا مكان آخر . ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظم . 

وقوم قالوا : الإجماع هو إجماع الصحابة - رضى الله عنهم ‏ فقط " . 

وقوم قالوا : إجماع كل عصر إجماع صحيح > إذا لم يتقدم قبل في تلك 
المسألة خلاف وهذا هو الصحبحلإجماع الأمة عند التفصبل عله > واحتجاجيم 
به وترك ما أصلوه له . 

ولا خلاف بين أحد في أن انتظار جميم القرون التي لم تخلتى بعد لتعرف 
أقوالمم باطل لا معنى له > وإنما اختلفوا على القولين اللذين قدمنا . 

وقوم أخرجوا من الإجاع ما هو إجماع صحبح فقالوا : لو اجتمع أهل 
العصر كلهم على قول ما ؛ ثم بدا" لأحد منهم فيه » فله ذلك > وله براهين 
واضحة › نما مكان آخر إن شاء الله . بل إذا صح الاجاع فقد بطل الخلاف 
ولا بيبطل ذاك الإجاع أبداً . 

وقوم قالوا من أصحابنا : الإجاع لا يكون إلا" من توقيف من الني بء 

وقوم قالوا الإجماع قد يكون من قياس وهذا باطل ““ . 


. دعوى الإجاع عى الاكفار في غير الإجاع البقيني کا سبق مجارفة‎ )١( 

(۲) وهو قول الظاهرية فقط . 

(*) أي ظېر له رأي غير الأول بعد ان شاركم فيه . 

)٤(‏ وهو قول القائلين بالقياس ء لكنه يفيد الاجماع الظني لا اليقيني  »‏ اذا كان مستند 
الاجاع خبر الآحاد » الا أن الظاهرية لا يقولون بالقباس » ويعدون خير الآحاد مفيداً 
العم مطلقا » وهذا هو مر خالفتم هنا . 


1e 


وقوم قالوا الإجماع يكون من وجهين : إما من توقيف منقول البنا معاوم٤‏ 
و !ما من دليل من توقيف منقول إلينا معلوم . ولكن اذا صح الإجاع فليس 
علا طلب الدلبل > إذ الحجة بالإجياع قد لزمت »> وهذا هو الصحبح . 

وقوم من أصحاينا قالوا : اذا اتفةت طائفة على مسألتين فصي" م 
إحداما بدلیل + وجب أن الآنخرى صحبحة ' ؛ وهذا غير ظاهر »> ولیس 
e‏ 

وصفة ة الإجاع هو ما تة تىقتن أنه لا لاف فیه بان آحد من علماء او سلام 
ونعلم ذلك من حيث عابنا الاخبار التي لا يتخالج فيما شك › مشل أن المسلين 
خرجوا من المجاز والبمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام > وأ 
بتي أمية ملكوا دهراً طويلا › ثم ملك ينو العباس › وأنه كانت وقعة صفان 
والحر"ة > وسائر ذاك ما يعم بىقين وضرورة . 

وإنما نعني بقولتا العاماء من أحفظ عنه الفتيا من الصحابة ٠‏ والتابعين > 
وتابعمم وعاماء الأمصار » وأمُة امل الحدیت ومن تبعهم »> رض اله 
عتمم أجعين . 

ولسنا نعني أا الهذيل » ولا اين الأصم “ ولا يشر بن العتمر “ولا ابراهم 
ابن سباږ ٤‏ ولا جعفر ۳ بن حرب »> ولا جعفر بن مبشر “ ولا مامة › ولا 


. والقائل بذلكت هو داود الظاهري وبعض أصعابه‎ )١( 

)١(‏ أب المنيل هو عمد بن المذيل والعلاف البصري » قوفۍ سنة ۲۳٣‏ › کا في عبون 
التواربخ عن مائة سنة . وفي أصحايه كارة بين المعتزلة ء ولم يكن له علاية بالفقسه ولا 
بالمحديث » وانما كانت عنايته بإلجدل في الكلام . وهو اول من استمد من كتب اليونان في 
الكلام . وستق مثله أن لا يمول عل كلامه في الفقبيات البدة . 

وابن الآصم هو أو بكر عبد الرحمن إن كيسان البصري من طبقة بشر بن غباث وحفص 
القرد » كان مجلس عل الكلام له ي أواخر عد ضرار بن مرو المعاصر لواصل رجيم . 


- 


٦ 


أبا غفار > ولا الرقاشي › ولا الأزارقة والصفرية > ولا جال الإباضبة › ولا 
أل الر"فض © 


تون 
وكان أب المذيل يسميه ( خربان ) بعنى الكاري وهو صاحب التفسير المشور . ويناقشه 
قدماء المقسربن في آرائه في التفسير » الا أن تفسيره مفقود . وما في فهرس مكتبة قيلج علي 
باشا في اسطنيول من التفسير المفسوب البه ليس بتفيره > وانما هو تفير ابي بكر الاصم 
القرماني من عاماء القرن الماشر , ولان كيسان هذا عناية خاصة بالفقه والحديث » ولذا نجد 
بعض آرائه في کنب ابن جربر » وكتب أبي بكر الرازي › وغيرها من الأقدمين . وهو قد 
شذ عن الجاعة في رد خبر الآحاد ان كان رواته أقل من عدلين في كل طبقة أسوة بالشهاهء . 
ومن أصحابه ني الفقه ابراهم بن علية » وطريقتيا في خير الآحاد ضد الظاهرية عى 
خط مستقم . 

ودشر بن العتمر هو أبو سل الملالي » شيخ معتزلة بغداد »> توفي في حدود سنة ۲۱۰ هھ 
وانما كان عله ني الأدب والكلام عل طريقة أهل الاعتزال » ولم يؤلف قي الفقه ولا في 
المديث » فلا يكون لله شأن في مسائل الإجاع . 

واپراهم بن سیار > هو ابراهم النظام البصري توفي في حدود سنة ۱۳۱ ھ عن صت 
وثلاثين سنة » وهو ابن أخت أبي المذيل » وتلقى الاعتزال من خاله وتوقي قبله بشحو هس 
سنوات » وقد أكفره خاله وغيره من الممتزلة » فضلا عن أهل السنة کا ذكره ابن أبي الدم 
في الفرتى الإسلامية .» وهو أول من انكر الاجاع رالقياس الشرعي » وأطال لسانه في 
الصحابة ليتع له ما اراد من نفي حجة اجاع الصحابة »> ورد سكم بالقياس في النوازل . 
وهو كثير الوقيمة في اهل الحديث ايضا . وكان يعاقر المر » وبجاهر بالفسوق ولا تزال 
تشكيكاته في الاجاع والقياس مدونة في كتب الأصول لاقدمين مع دفوعبا وهو الذي اتخذه 
الخوارج والروافض وااظاهرية قدوة في آرائهم في الاجاع والقياس . رواجم ترجمته في 
عبون التواريخ . 

وجمفر بن حرب هو جعغر الممداني المتوفى سنة ۲۳٠‏ ه وهو على ورعه وزهده م يكن 
له عل ني الفقه والحدیث » فلا بکون له شان في مسال الاجاع . 

)١(‏ جعفر بن مبشر هو جمفر الثقفي المعتزلي التوفى سنة ٠۳٤‏ » وكان عى ورعه يرد 
على أهل الرأي والقباس » وعله في الفقه لا يؤهل لأن يكون له شان ي مسائل الإجاع . 
وكان برى الأخذ بظاهر القران والسنة والاجاع دون القياس . وحق المصنف اث يعتد 
بقوله لأنه كان من فصيلته في تلك الأمور . 

وثامة ء هو ثامة بن أشرس النميري المتوفى سلة ۲٠۴‏ ه ‏ قي عيون التواريخ » وقبل 


n 


۷ تالمع - ۲ 


فإن هؤلاء لر يتعنوا من تثقيف الآ ثار ومعرفة صحيحما هَن سقيمها > ولا 
البحث عن أحكام القرآن » لتمييز حتى الفتيا من باطلها بطرف عمود > بل 
اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات : ولكل قوم عم . 


ونحن وان کنا لا نکفر کشراً من ذکرا ۰ ولا نفستق کثیراً منهم “ بل 


- 
غير ذلك . ولم يكن عل أدبه وعلنه من عباد العازلة » بل هو معروق بالحلاعة » ومثله 
لا کون له شأن في مسائل الاجاع . 

وأو غفار » لعله مصحف من د ابي عفان » وهو ابو عفنان الرقي صاحب الجاحظ من 
الطبقة السابعة من طبقات المعازلة ء 

والرقاشي هو الفضل الواعظ » من رجال أبن ماجه من لا بحتج به > وهو قدري النحلةء 
كا ذكره ابن تتيبة . والرقاشي هذا ساقط لا باعتبار نحلته فقط»ء بل هو واهي الرواية ايضاًء 
والأزارقة م اتباع افع بن الأزرق من الخوارج ء صاحب السائل العروفة عن عبدالله بن 
المباس - رضى الله عنه) - ونحلته مشروحة في كتاب الال رالنحل ولا سما في الفصل 
للصنف . والصفرية اتباع زياد بن الأصفر من الخوارج > ونحلتهم مفصلة في الفرق بين 
الفرق وغبره . 

والابإضبة م اتباع عبداله بن اباض من الخوارج » ووهده اللالكائي في شرح السثة 
معاصرا لأبي المذيل وليس بصحيح . ويوجد متهم اليوم طوائف في الجزائر وطرابلس 
الغرب » وحضرموت ٠‏ والبحرين » وزنجيار . وقد شرح المصنف لتم في الفصل . وم 
كب مطبوعة في ال جزائر ومصر وفي ظاهرية دمشتق (الكشف والبيان عن النحل والأدان) 
محمد سعيد القلماني الاباضي يعد فيه مذاهب الأمة التبوعين من فرق الزيغ وليس هؤلاء 
الاباضية من الذين يعول على فقهم » وهو احدث من خضاب شبخم » وليس لمم عل بالسنة 
لايتعادم غن الآمة » وتكفيرم هما . فلا يتلقون السنة من الذين يڪفرونم بالطب فيبقون 
من اجہل خاتى الله بالسنة ولا فقه حبيث لا تكون سنة وهذا ظاهر جدا . 

واما امل الرفض فقد شرح مذاهيهم الأصلية والفرعية الحدث عبد العزيز الدهاوي في 
( التحفة الاثني عشرية ) » بالغة الفارسية » وقد لخص ترجمتها الشخ مود شكري الآلوسي 
الى العربية » وها مطبوعان بالمند » ومن الكتب المبمة في الباب ( الصارم الحديد في الرد 
على ابي الحديد ) » لمال بغداد العلامة السويدي »> وهو من محفوظات مكتبة الفاتح » وقي 
ذيول ( الاجوبة العراقبة عن الأسثلة الابرانية للمفسر الألوسي ) مسائل في فروعبم » يسارشد 
بيا الى مبلغ سقوط نحلم أصلا وفرعا فلا يكون لأمثالمم شآن في مسائل الاجماع . 


۱۸ 


ون ¢ حاشا م امعت الأهة عل على تكفبره منم فإ ترڪنام لحد 

: إما ملم بحدود الفتيا والمديث والآ ار » و ما لفسق ثبت عن 
SM‏ یمن کان قبا من أمل غا 
جاهلا أو ماجنا » ولا فرق وبا التوفيق . 


ولسنا نخرج م جملة العاماء من ثبتت عدالنه ويحثه عن حدود الفتا > 
وان كان مخالفا لنحلتنا » بل نعتد خلافه كسائر العلماء “> ولا فرت » كعمرو 
ان عمد ۰ ومد بن إسحق E‏ “> وشبابة بن سوار»٤‏ 
والحسن بن حبي ؛ وجابر بن زید ‏ ونظرام ST‏ 
والشعي والاباضي والمأرحىء › لأ نهم کانوا أل علم وفضل وخير واجتما 
ف N‏ 
والتحلىل »“ ولا فرق 


وإغا ندخل في هذا الكتاب الاجاع التام "“ الذي لا مخالف فيه ألبتة › 


)١(‏ م بوقق الصف في سوق أساء هؤلاء في مساق واحد » فان مرو ین عمد 
البصري » أعرض عله جاعة اهل الحدیث رغم ثناء ابي جعفر المنصور عله . وابو الشعثاء 
جابر بن زيد البصري صحبح الحديث عند الجاعة » إمام في الفقه والحديث بات-اق » بعيد 
عن مڌهب الخوارج ج ۽ وهو من کبار اصحاب ڀ اين عباس » ومد بن احق مدلس » 
بتو واجدة من لیدع ۰ ولي بقلیل من طن یه من ااقة * راتا اخرج ل مسل بقارن ٠‏ 
وقتادة صحبح الجدبث عند الجاعة » على تدليسه اليسير وتسيته الى القدر » ويقلب عله 
اديت . وشبابة صحيح المديت عند الماعة » والإرجاء الذي يفسب اليه هو ارجاء السنةء» 

يعني القول بأن العمل ليس بركن حقبقي من الإيان » بل الاماات ان تمن بالله وملائکته 
الى اخر ما ورد في المديث الصحيح » »> فيكون العمل من كال الاعان لا ركنا اصلبا من 
امل احترازاً من مذهبي الخوارج والمعتزلة , ٠‏ والجسن بن حيي ٠‏ ثقته وورعه البالغ وفقه 
موضع أتفاق » وهو صحبح المسديث عند مور › وهو من شيعة الزيدية ء وم اعدل 
لجية رلا كين اف لمجاب ية ٠‏ ون ن تکل في قي الحسن بن حيي تکل بدورثت 


اة وت TT‏ ار رالات 


۱۹ 


الذي يمل کا يعم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركعتان ؛ وأث شر 
رمضان هو الذي بين شوال وشعبان > وأن الذي في ا)صاحف هو الذي أتى 
به عمد مقر » وأخبر أنه وحي من الله »> وأث قي خمس من الإبل شاة ء 
ونحو ذلك › وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخير ا شرف على وجوه 
نقل “ اذا تتبعا ارء من نفسه في كل ما ير به من أحوال دنياء > وأهل 
زمانه »> وجده ابت مستقرآ في نفسه . وما توفیقنا إلا بالل . 


أجعت الأمة على آن استعال الماء الذي ل يل" فيه ولا كان سؤر 
عحائض ولا کافر ولا ثب ولا من شراب ولا من غير ذلك > ولا سۇر 
حموان غير الناس وغير ما يؤكل مه » ولا خالطته نجاسة » وان لم تظهر فيه 
أو ظہرت › على اختلافهم فیا نجس من حبوان أو میت › ولا کان آچن) ٩‏ 
متغیراً من ذاته وان لم یکن من شيء حله؛ ولا مات فیه ضفدع ولا حوت»› 
ولا کان فضل متوضیء من حداث أو مغتسل من واجب» ولا استعمل بعد »> 
ولا توضأت منه امرأة ولا تطہرت منه › ولم بشمس ولا سخن ٤»‏ ولم يۇخذ 
من بحر ولا 'غصب ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلما ثلاث > 
ولا حل فبه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره فظهر فیه › ولا بل فيه 
خبز » ولا توضاً فبه ولا به انسان » ولا اغتسل ولا وضاً شيئ من أعضائه 
به فبه الوضوء والفسال › حلواً كان أو مرا أو ملحا أو زعاقا"' » فقرض 
على الصحح الذي مجده ويقدر على استعهاله ٤‏ ما م يكن بحضرته نبيذ» وهذا 
في لاء غير الجاري . 


. اجنا : الآجن : المتغير الطعم واللون‎ )١( 
. زعاقا : الزعاق : الاء المر الذې لا یطاق شربه‎ (r) 


۰ 


فأمًا الجاري > فاتفقوا على جواز استعاله ما لم تظمر فيه نجاسة . 

واتفقوا أن الماء الراكد » اذا كان من الكثرة بحيث اذا حرك وسطه م 
بتحرك طرفاه ولا شيء منها » فإنه لا يسه شيء الا ما غير لونه أو 
د او راتت 

وأجعوا أنه لا مجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ. 

واختلفوا هل بجزىء أن يتوضا الرجل والمرأة معا أم لا بجزىء ذلك . 

واتفقوا ني جواز توضئ الرجلين والمرأتين معا . 

وأجعوا أن من توضأً وتطمر بالماء کا وصفنا - وان كان بحضرته نبيذ 
تقر فقد أدّى ما عله . 

واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالاء ولا بجد الماء مع ذلك » اث 
۰ لضو :والغئل. ٠‏ 

تفقوا على أن المسافر سفراً تقصر فيه الصلاة اذا لإ يقدر على.ماء أص3 

. فقط‎ I 

واتفقوا على أن من غسل يديه ثلائ ا › ثم مضمض لاتا » ثم استنشق 


(۱) وبروی عن ابن ابي ليلى والأوزاعي جواز الوضوء بالباه الممتصرة كاء الوره وغوه. 
لكن ليست رراية ذلك عنها بسند صحبح يمول عليه »> ولو صح ذلك عنها لما ساغ لابن 
رجب ان يعد تجوز الوضوء بها من مفردات ابن تيمية ا في طبقات المنابلة. على ان الراد 
بالنبيذ في حديث ليل ابن في سان الترمذي ماء ملح يلقى فيه تيرات ليحاو فلبلا » لحري 
العمادة بذلك بين المرب ؛ فلا التمر يتفتت يتفتت في الماءِ » ولا الماء مخرج عن طبعه » فلذا قال 


یت ج عليه السلام رة طيبة رما بور » يعي لا التمر خرج عن قريتهه ولا الماء عن طموريته» 
زي واا سمي هڌا الاء ٿپيذا حيٹ ٿبڌت وألقست فبة ترات کا تقدم» وهذا مذهب آهل المراق 

ا رالقائلين بحديث ليك الجن > وليس الراد الثيية العروف اليوم . 

a SRS 


۲١ 


ثلاٹا ٤‏ ثم استندٹر ثلاتا > م غسلل وجېه کله على ما نصفه بعد هذا 
وخلتّل مره ولحسته بالماء وغسل أذنيه باطن) وظاهر ها »> وجميع شعره 
حث انتہی ۰ ونوی الوضوء للصلاة قبل دخوله فبه ومع دخوله فيه › وسمّی 
الله ولم يقدم مؤخراً کا ذكرةا » ولا قرق بين غسل شيء من ذلك :ونقل الاء 
بيده إلى جميع الأعضاء التي ذكرةا »> محدداً لكل عضو منهأ > أنه قد أدى 
ما علبه في الاعضاء المذكورة . 

واتفةوا على أن غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين الى أصول 
الأذنين الى آخر الذقن ٠‏ فرص على من لا لبة له . 

واتفقوا على أن من عليه غسل من ذوي اللحى » وجه من أصولمنابت 
الشعر بي أعلى الجبهة » فكا ذكرفا فمن لا لحبة له “ وخلل جميع لته 
لاء > وأمر" الاء على جيعما حسث بلغت » وغسل باطن أذنيه وظاهرها أنه 
قد غسل وجهه وأدی ما عليه قبه . 


واتفقوا أن غسل الذراعين الى مش المرفقين فرض قي الوضوه . 


واتفقوا على أنه إن غسلها وغسل مرفقبه وخلتّل أصابعه بالاء وما تحت 
احاتم فقد تم ما عليه قي الذراعين . 


واتفقوا أن مسح بعض الرأس لاء - غير معين لذاك البعض - فرض . 


واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فاقبل وأدر “ ومسح أذتبه وجيع 
شعره » فقد أدى ما عله . 

واتفقو! أن إمساس الرجلين المكشوفتين الاء لن توضاً فرض > واختلفوا 
أقسح أم تغسل ؟ 


۲ 


واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة ' في الوجه والذراعين 
والرجلين ٠‏ بجزيء . 

واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لما . 

واتفقوا على أن إمساس ال جلد كله والرأس في الغسل ما وجب القسل -على 
اختلافم فيا يوجبه بالاء على ما ذ كرتا اتفاقهم على يجاب الوضوء علبه وبتلك 
الصفة من الماء - فرض . ثم اختلفوا أبدلك أم بصب" أو مس ؟ 

واتفقوا أن من اغتسل لامر يوجب الفسل فتوضاً على حسب ما ذكرنا 

من الوضوء الذي ذكرنا > الاتفاق على أنه بجزيء »> ثم صب الماء الذي ذكرنا 
أنه مجزيء على جميع جسده ورأسه وأصول شعره > ودلك كل ذلك أوله عن 
آخره › ولم بترك من کل ذلك مکان شعرۃ فما فوقہا » ولم بحدٹ شيا بنقض 
الوضوء قبل تام جميع غسله > ونوى الغسل لا أوجب علبه» فقد اجزأه. 

واتفقوا على أن الماء الذي حلت فبه نجاسة »> فأحالت لونه أو طعمه ء 
فإن شر به لغير ضرورة > والطهارة به» على كل حال لا جوز شيء من ذلك» 
على عظم اختلافم في النجاسات . 

واتفقوا على أن بول ابن آدم »> إذا کان ڪشرا ولم یکن کرؤوس الإبر 
وغائطه نجس . 

واتفقوا على أن الڪثير من الدم أي دم کان - حاشا دم السملك وما لا 
سیل دمه 

واختلفوا في حد الكشبر من الظفر إلى نصف الوب . 

واتفقوا على أن أ كل النجاسة وشربما حرام > حاشا النييذ المسكر . 


. مسبغة : نة‎ )١( 


۳ 


واتفقوا على أن ما لم یکن برل؟ ولا رجیعا - اشا ما خرج من برغوث 
أو نحل أو ذباب - ولا خمراً ولا ما تولد منها ولامسه › ولا ما أذ منہا 
ولا ما أخذ من حي - حاما الصوف والوبر والشعر ما يؤكل له - ولا كلا 
ولا حبوات لا يكل له » من سبع أو غيره . ولا لاب ما لا يؤكل “٤‏ ولا 
صدیداً ولا قبا ولا قحا ولا دما ولا بصا ولا خاطا ولا قا > ولا 
ما مسه شيء من کل ما ذکرتا فإنه طاهر . 


واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة »> وبكل طاهر مالم يكن طماما 
أو رجا أو نجنا أو جلداً أو عظما أو فحنا أو حمة"“ ن جائ 


واتفقوا على آن كل من صلى قبل ة-ام فرض وضوئه أو تيممة - إن كان 
من أهل التيمم - أن صلاته باط » اسا كان أو عامداً » إذ أسقط 


عضوا كاملا . 

واختلفوا فيمن أسقط بعض عضو اسيا » أينصرف من صلاته ويقضيما 
آم لا؟ 
۴ 


واتفقوا على أن البول من غير المستنكح به > وأن الفسو والضراط إذا 
خرج كل ذلك من الدب > وأن إيلاج الذكر في فرج الرأة ياختيار المولج > 
ينقض الوضوء » بنسبان كان ذلك أو يعمد ؛ وكذلك ذهاب العقل بسكر 
أو إغماء أو جنون . 


واتفقوا على أن ما غدا ما ذكرنا » وما عدا مس المرأة الرجل؛ والرجل 
المرأة بأي عضو تاسا وكفا تاسا > وما عدا مس الفرج والدبر والذأڪر 


)١(‏ القلس بالنحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الجوف ملء للفم او دوقه ولس 
بقيء » فإن عاد فمو القيء . 
(۲) الجمة وزان رطبة هي ما احرق من خشب ونحوه 


۲4 


والإبط >“ ومس الصليب ومس الإبط والأوثات والكامة القبيحة > ونظرة 
الشهوة * وخروج الدم حبقا خرج > وذبح الميوات > وماء الماة' والقيء 
والقلس والقيح “ وقلع الضرس وإنشاد الشعر والضحك في الصلاة > وقرةرة 
البطن في الصلاة ٠‏ وأ كل ما مسسّت النار أو شربه »> ولوم الإبل وكل شيء 
منما > والنوم والمذي "' والودي " > أو لما على ثوب أو غبر ثوب لشوة» 
أو شيا خرج من أحد الرجين من دود أو حصى أو غير ذلك » أو شيء 
قطر فيه أو أدخل؛ أو رجيما أو بولا أو منبا خرج من غير خر حه المهود» 
أو حاى شعر أو قص ظفر » أو خلع خف مسح علبه أو عمامة كذلك › أو 
كلمة عوراء > أو أذى مسلم » أو حمل ميت » أو وطء تجاسة رطبة “ فإنه 


لا يوجب وضوءآً . 


واتفقوا على أن خروج الجنابة في فوم أو يقظة من الذ كر بانة لغير مغاوي 
باستنكاح أو مضروب › وقبل أن يغتسل للجنابة فإنه یوجب غسل جمیع 
الرس والجسد . 


واتفقوا على أن الدم السود الحخارج في أيام الحيض من فرج الرأة » الي 
من" كانت في مثل سنها حاضت > يوجب الغسل على المرأة . 


واتفةوا على أن ما عدا الإمتاء والإيلاج في فرج أو دير من إنسي" أو 
بهيمة ومس الإبط والاستحداد © ودخول امام ودخول الى قي فرج المرأة 
أو خروجه من فرحما بعد وقوعه » والإمذاء والحبض > والاستحاضة والدم 
کله » والصفرة والكدرة والحدث في تضاعيف الفسل قى نامه ما لو کان قي 


, قي الأصل « ماء الجسد»‎ )١( 

)*( المذي كغني والمذي بسکون الباء : ما خرج من الانسان عند الملاعبة والتقبيل ۰ 
(۴) الودي : ما بخرج بعد البول . 

. الاستحداد : الاحتلاق بالیدید‎ )٤( 


o 


غير غسل لنقض الوضوء فقط › والحجامة والاسلام “ وغسل الميت ومواراته 
والإحرام ويم الجعة لا وجب غسلا . 

واتفقوا على ان الماء الذي وصفناني أول هذا الباب اذا جمع تلك الصفات 
ولم یکن راکداً فإن الغسل به جائز . 

واتفقوا ان من وطىء مرارآً امرأة وادة فغسلل"” واحد لزنه . 

واتفقوا ان اجتمع عليه أمران كل واحد منها يوجب الغسل »“ فاغتسل 
لکل واحد منہا غسل نویه به ثم للآخر منها كذلك › انه قد طہر وأدی 
ما عليه . بخلاف قولحم في الأحداث الحتلفة . 


واتفقوا على ان الفسل في الإجناب من الزتا واجب كوجوبه من وطه 
الحلال . 

واتفقوا ان من احتلم فرأى الاء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء 
بعد ان تنجاوز خمسة عشر ويستكلا في قد"هما ستة أشبار وها عاقلان › فقد 
لزمتها الأحكام» وجرت عليه - إن كانا مسلمين - الحدود» ولزمتم) الفرائض 
وانه بلوغ صحح . 

واجمعوا ان من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال والنساء وهو عاقل 
ول بحت ولا حاضت فإنيا بالغان باوغا صحبحا . 

واجمعوا إن المسافر سفرآً يكون ثلاثة أيام فصاعدآ > ولا جد مام ولا 
نبيذ؟ فإن التمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة؛ الفريضة خاصة . 

واجمعو! أنه أن تيمم لڪل صلاة فقد صلاها بطہارة . 

واجمعوا ان المريض الذي يؤذيه الاء ولأ بجده مع ذلك »> ان له التيمم . 

واختلفوا في ان من توضاً فله ان بصلي ما م تقض وضوؤه ٤‏ فروينا عن 


۳۹ 


ابراهم النخمي انه لا بصلي بوضوء واحد اڪثر من مس صلوات ؛ وروينا 
عن عبد بن عير الوضوء لكل صلاة »> واحتج بالآية . 

واجمعوا أن " مسح بعض الوجه غير معين وبعض الكفين كذلك بضربة 
واحدة قي التيمم فرض . 

واجمعوا أن من مسح جميع وجه وخلل يته في التيمم بتراب م بزل من 
أرضه » وذلك التراب طاهر > ومسح جميع بدنه وذراعسه وعضديه الى 
منكبيه + وخلل أصابعه بضربة واحدة > ثم أعاد مسح الوجه والذراعين 
كذلك بضربة أخرى من التراب > فقد أدَّى ما عليه ؛ واختلفوا في تقدم 
الوجه على اليدين با لا سبيل إلى جمعه . 

واختلفوا أعس المتيمم المصحف ويم التوضیء أم لا ؟ وهل يتيمم بتراب 
نجس آم لا؟ . 

واتفقوا ان تيمم کا ذ کرنا بعد دخول الوقت وطلب ألماء > فل أن يبصلى 
صلاة واحدة »> واختلفوا في أ كث › وني النافلة > وفيمن يتيمم قبل الوقت 
لبكون على طہارة ان له ان يصلّي با شاء من الفرائض والنوافل > حاشا 
الخلاف الذي ذكرنا . 

واتفقوا ان من اجتمع عليه غسلان كحائض أجنبت أو نحو ذلك فاغتسل 
أو اغتسلت غسلين فقد أدّيا ما علا . 

واجمعوا ان من أيقن بالحدث وشك في الوضوء » او أيقن انه لم يتوضاً 
فإن الوضوء عليه واجب . 

واتفقوا ان حم المتة وشحمہا وود کہا ٩‏ وغضروفما وخا وات لم 

ز١‏ في الأصل « ان من » . 

(۲ الودك هو دەم اللحم ودغله الذي يتخرج منه؛ والفضروف هو کل عظم رخص 
يؤل كارن الأنف وتغض الكتف ورؤوس الأضلاع وداخل قوف الآذن . 


۲Y 


الځازبر وشحمه وود که وغضروفه وځه وعصبه حرام کله » وکل ذلك نجس . 

واتفقوا ان ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والأرض كلها 
والمعادن والثلج والنبات “ لا جوز التيمم به . 

واتفقوا ان جلد ما يکل امه اذا ذ کي طاهر جائز استعاله وبیعه . 

واجمعوا علن أن جلد الإنسان لا محل سلخه ولا استعاله . 

واتفقوا ان كل إاء ما م يكن فضة ولا ذه ولا ضفرا“ ولا نحاسا ولا 
رصاصا ولا مغصوبا › ولا إتاء کتابي » ولا جلد مبتة › ولا جلد ما لا يکل 
لجه » وإن ذكي » فإن الوضوء منه "“ والأكل والشرب جائز . 

واتفقوا على أن الحبض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما ؛ ذكر احمد 
وغيره أنهم “معوا ذلك قي نساء الماجشون وغيرم . 

واتفقوا على ان الدم الأسود امحثوم حيض فصيح» اذا ظهر في أيام ا لحيض 
ولم يتجاوز سبعة أبام ولم ينقص من ثلاثة أام . 

واتفقوا على ان المرأة اذا وضعت آخر ولد في بطنها > فإن ذلك الدم 
الصلاة والصيام والوطء . 

واتفقوا على أن الحائض لا تصتآي ولا تصوم أيام حيضها » ولا يطؤها 
زوجپا في فرجا ولا تي دبرها . واتفقوا أن له مۇاکلتہا ومشاربتہا . 

واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو تفاس تجتنب به ما ذكرةا . 


واتفقوا أنه إن اتصل أزيد من خمسة وسبعين يوم فليس دم نقاس . 


. المغر بالقم من الحاص‎ )١( 
. » في الأصل « فيه‎ )۲( 


۲۸ 


واتفقوا أن القصة البيضاء ‏ المتصلة شرا غير يوم طهر صحيح . 
واتفقوا على أن من وطيء من بز الدم السود" ما بين ثلاثة أيام الى سبعة 
أيام في أيام الحيض المہود ولم تر بعد ذلك شيا غيره فقد وظىء حراما . 
واتفقوا أن من لا ترى دما ولا كدرة ولا صفرة ولا استحاضة ولا غير 
ذلك يعد أن تغتسل كلها لاء فوطۇ ها حلال لمن هي فراش له ؛ ما لم يكن 
هنالك مانع من صوم أو اعتكاف أو إحرام أو ظہار "' . 


وأجعوا أن الائض اذا رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تنوضاً 


فوطۇها حرام . 
وأجعوا أن من غسل أثر الكلب والختزير والمر سبع مرات إا لاء والثامنة 
بالتراب فقد طهر . 


وأحمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبما باماء حتى لا يبقى ها أثر 
ولا ريح فقد أنقي وطهر . واتفقوا أن من غسل أثر الستور فقد طهر . 


كتاب الصلاة 

اتفقوا على أرن الصلاة امس فرأئض . 

واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والمحضر . 
وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر ثلاث ركمات . 

)١(‏ في حديث عائثة لا تغتسلن من الحبض حت ترن القصة البضاء . هو ان تخرج 


القطنة او الحرقة التي تحتشي با الحائض كأنا قصة بيضاء ء لا مخالظما صقرة » وقيل القصة 
شيء كالخبط الأبض مخرج بعد اتقطاع الدم كله . 

(۲) اي من غلب عليہا الدم . 

(+) ظار : قول الرجل لأمراته اقت علي كظمر امي . 


۳۹ 


واتفقوا على أر صلاة الظمر والعصر والمشاء لآخرة للمقم الآمن أربع 
رکعات . 


واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد اشر كان آو كانت مدة سفره 
ثلاثة أيام فصاعدا فصلى الظمر والعصر ر كعتين فقد أدى ما عليه . 

واختافوا قي العتمة ‏ : روينا عن ابن عباس في حديبث شعبة ما يدلعلى 
انه کان لا يقصرها . 


وام يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يكن ضبطه الا أن جاععة من 
التابعين برون الفرض في صلاة احرف جزىء بتكبيرة واحدة فقط. وأبوحنفة 
لا بی التڪبير فرضا › وأن اقل فرض عنده رکعتان وان ل یکن فا 
واتفقو! أن الصلاة لا تسقط ولا بحل تأخيرها عمداً عن وقتها عن البالغ 


الماقل بعذر أصلاء وأما تؤدى على حسب طاقة المرء من جاوس أو اضطجاع 
بإعاء أو كفا أمكنه . 


واتفقوا أن من أدرك الإمأم وقد رفع رأسه من الر كوع واعتدل ٤‏ ورفع 
كل من وراءه رؤوسهم واعتدلوأ قياما > فقد فاتتة الر كعة . وانه لا يعتد 
يتنك السجدتين اللتين أدرك . 

واتفقوا أن من جاء والإمام قد مفى من صلاته شيء قل أو كثر ٠‏ ول 
يبق إلا السلام > فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الال التي مجده 
علها ما ل جزم 9 بإدراك الماعة قي مسجد خر . 

واتفقو! أن من فعل ما يفعله الإمام من ر كوع وسجود وقيام بعد أت 

. يعني المشاء الآخرة‎ )١( 
جزم > ساقطة منالأصل.‎ « )۲( 


فع" الإمام لا معه ولا قبله فقد أصاب . 

واتفقوا أن استقبال القبلة ها فرض لن يمانيما أو عرف دلائلها مال يكن 
حاريا ولا خائقاً . 

واتفقوا على أن القبام فبها فرض لمن لا عة به “ ولا خوف > ولا يصلي 
خلف إمام جالس ولا قي سفينة . 

واتفقوا على أن الر كوع فيها فرص ٠»‏ وأن السجود سجدتان في كل فرض. 

واتفقوا أن ما بین زوال الشمس إلى کون ظل كل شيء مثله بد طرح 
ظل الزوال وقت الظهر . 

وامتلفوا قي وقت المعة “ فروينا عن مجاهد انه قال : كل عمد للمسامين 
فهو قبل الزوال . 

واختلفوا في دخول وقت العصر ما لا سيبل الى جممه » لأر أا حنيفة 
بقول : لا يدخل وقت العصر إلا اذا صار ظل كل شيء مثلبه“ وقال الشافعي 
حبذ خرج وقت العصر الحمود . 

واتفقوا أن الشمس إذا غربت كلها » فقد خرج وقت الدخول قي الظر 
والعصر لغير من يقضما . واتفقوا أن الشمس اذا غربت" فاته وقت 
لصلاة المغرب . 

واتفقوا أن مغبب الشفتق الأببض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاةالعتمة 
الى انقضاء ثلث اللبل الأول . 

واختلفوا أنه إذا طلع الفجر المعترض أخرج وقت الدخول ي المغرب لغير 
من لا يقضها أم لا ؟ وروي عن عطاء أن وقت المغرب والعتمة حتى النهار . 


. في الأصل « يممه»‎ )١( 
. اذأ غربت » غير موجودة في الإصل‎ « )۲[ 


۳١ 


واتفقوا على أن طلوع الفجر المذ كور إلى طاوع قرص الشمس وقت 
للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيما . 

واتفقوا : آن من بلغ او أسلم وامكنه الظهر › وقد بي من آخر وقت 
العصر - على اختلافهم في آخر د مقدار ركمة > فإنه يصلى العصر والمغرب 
شم العتمة وانه قد ادى ماعلىه . 


واتفقوا ان من أذّث بعد دخول الوقت فقال : الله أكبر » اش اكير 
آشہد ان لا لہ إلا اله مرتین » أشهد ان مدا رسول الله مرتين » ثم رفم 
فقال : أشہد آن لا إله إلا الله مرتين > أشهد ان عمدا رسول الله مرتين > 
له اكير الل اكير لا إله إلا الل »> وزاد في صلاة الصبح والمتمة ( الصلاة خير 
من النوم مرتين ) فقد أدى الأذان حقه من الكامات التى ذكرةا » خاصة على 
اا قد روینا عن ابن مر رضى الله عنها - الأذان ثلاث وانه كان قول في 
أذانه : حي على خير العمل" . 

واتفقوا ان قول الث اکبر مرتین › اشهد ان لا إله الا الله مرتين > اشد 
ان مدا رسول اله مرتين »> حي على الصلاة مرتين »> حي على الفلاح مرتين »> 
لا إله إلا اله مرة واحدة » ينبغي ذكره في الإقامة . 

واتفقوا انه إن كرر الله كبر اشد ان لا إله الا الله اشد ان مدا 
رسول الله »> حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين كل واحدة من 
الألفاظ المذ كورة فيما » قد قامته الصلاة مرتين ٠‏ وال اكبر مرتمن بعد 
ذلك ؛ ثم لا ,له إلا الله مرة » فقد ادى الاقامة . 

واتفقو! على أن الكلام في الصلاة عدا مع غير الإمام قي إصلاح الصلاة 
وتي رد الإمام أو ما تابه وبعد موت البي بلقم ينقض الصلاة > إلا أننارويتا 


. فلا يكون هذا بدعة الروافض ا يزعم ابن قيمية‎ )١( 


۲ 


عن الشعي في الصلاة بني وإن تكل . 


واتفقوا : أن الا كل والقهقمة والعمل الطويل با لم يؤمر به فما ينقضما ٤‏ 
اذا كان تعمد ذلك کله > وهو ذاكر > لأنه في صلاة . 


واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وم يعلمون آنا امرأة » فإن فعلوا 
فصلاتېم فاسدة بإجاع “٤‏ وروي عن أشېب انه من اٿم بامرة وهو لا يدري 
حقی خرج الوقت > ثم علم فصلاته تامة > وکذا من اثتم بكافر › وقد قال قوم 
من اهل الظاهر إن الكافر اذا ايتداً الصلاة بقوم مسلمين > فإنه إسلام منه » 
يقتل إن راجع الكفر . 


واتفقوا ان القمقة تبطل الصلاة » على اتنا روينا عن الشعي : من ضحك 
في الصلاة فلا شيء عليه . 


واختلفوا في التبسم والأنين والنفخ » وني القراءة في المصحف» وفي الاعتاد 
على اليد فيما » وي زجر الصبي بخاف عليه ان هوى“ > ودفاع الظالم > 
والإصلاح بين النقاتلين والمنضاربين »“ وني عد الآي في الصلاة . 


واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع ٠‏ أينقضها أم لا؟ > وفي 
مرور الكلب والسنور والمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي اتنقض صلاته 
أملا؟ 
۴ ¢“ 


واتفقوا : ان اقرا القوم اذا کان فاضلا في ديشه ومعتقده سال الأعضاء 
كلها صحبح الجسم فصيحا ؛ صحبح النسب حرا > لا يأخذ على الصلاة أجر؟ 
فقيها ٤‏ وم يكن أعرابيا يؤم مهاجرين > ولا أعجميا يم عربا » ولا متبما 
يم متوضئين > فإن الصلاة وراءه جائزة . 


. » في الأصل « الفوي‎ )١( 


ار لایع - ٭ 


واتفقوا على ان من تحول عن القبلة عمداً لغيبر قتال او لغير غسل حدث 
غالب › أو بنسمان الوضوء له › او لغيبر غسل رعاف“ او لغير ما افترص 
على المرء من أمر بمعروف او إصلاح بين الناس »“ او إطفاء تار > او إمساك 
شيء فائت من ماله > او لغبر إكراه »> فإن صلاته فاسدة . 


واتفقوا أن ستر العورة فما لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض . 

واتفقوا على أن من لىس ٹوبا طاهرا مباحا لباسه کشفا واحدا فغطی‌سرته 
ور کبته وما بینها » وطرح منه على عاتقه › أن صلاته تجزیه . 

واتفقوا على أن الفرج والدبر عورة . 

واتفقو! أن الفكرة قي أمور الدنبا لا تفسد الصلاة . 

واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهما ويدها عورة . 

واختلفوا في الوجه واليدين حى أظفاره] أعورة هي أم لا؟ 

واتفقوا أن المة إن سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدها ؛ فقد 
أدت صلاتا » وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين - رقى الله عنها - لا ينبغي 
للمرأة ان تصلي إلا وقي عنقها قلادة أو خبط أو سير أو شيء . 

واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكمبة أو الحجر 
أو ظر الكعبة أو معاطن"' الإبل أو مكانا فيه نجاسة »> أو اما أو مقبرة 
أو الى قبر او عله » أو مكاا"' مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزاً 
فبه بالإسلام او مسجداً لضرار او بلاد ثود لٰن لر یدخلہا باکیا . 


. وعاف : وعف الأنف خرج مله الدم » والرعاف ايضا الدم نقسه‎ )١( 
. معاطن الابل : مباركہا‎ )۲( 
. من هنا الى قوله د أو مکانا » ساقط فاستدركناه من كلام ابن تيم‎ )+( 


۳ 


واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب > ما م يكن حربرا أو فيه حرر ٤»‏ 
أو مغصوبا > أو معصفرا › أو فيه نجاسة » أو جلد مبتة > أو ثوب مشرك . 

واتفقوا على ارت ما عدا الكلب والمرأة والممار والمر والمشرك 
لا يقطع الصلاة . 

واتفقوا أن ما مر من ذلك کله وراء السترة وهي ارتفاع قدر آخرة 
الرحل وقي حلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة . 

واتفقوا على أن من قرب من سترته ما بين مر الشاة الى ثلاثة أذرع فقد 
أدى ما عليه . 


واتفقوا على كراهة المرور بين المصلي وسترته » وأن فاعل ذلك آم . 


واتفقوا على أن من استنجى بها جوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة 
أشخاص مختلفة الأجرام فصاعدا » حتى ينقي ما هنالك »> م توضاً اء ج 
ذکرنا » وني لاء کا وصفنا > وضوءآً کا نعتنا » ثم م بات شیا ما ذکرنا أن 
ما عداه لا ینقض الوضوء ولا مس" شیا من جاده بریقه وعلیه ثوب کاشرطنا 
قام في جماعة ونوى في تلك الصلاة > وهو ا حددنا ‏ وهي راضية به في مكان 
مساو لوقوفیم > ليس أعلى منه > ووقف أمامہم بغر محراب قكبّر ونوى في 
تكبيره وقبل تكبيره » متصلا بتكبيرة تلك الصلاة الى صلی عنما فقال : 
الله اكير ؛ ورفع يديه وتعوّذ بالله من الشطان ارجم › وقراً بأم القرآس 
يفتتحها ببسم الل الرحمن الرحم ٠‏ ثم قرأ سورة وجهر حبث ينبغي الجر > 
وسر" حيث ينبغي الإمرار “ ثم كبر و ركع › فاطمأن في ر کوعه حتی 
استقرت اعضاؤه كلا ٤‏ وقال وهو راكع : سبحان ريي المظم “و بقراً 
شیثا من الغرآن قي حال ر کوعه ٤‏ ثم قال : مم الله لن حمده ؛ ربنا ولك 
المد › ثم اطمأن قاع حتی اعتدلت اعضاؤہ کلہا ٤‏ ثم کر وخر ساجدا» 
وجا يديه عن ذراعیه وفخذیه ٤‏ ووضع جبېته وأنفه مکشوفین ٩‏ ویدیه 


ro 


ورجليه على ما هو عليه قائم > ما بحل افتراشه في الصلاة > وهو نحو مامحل 
لہاسه »> وقال قي سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلا » واطمأنت أعضاؤه كلها 
ول يقرا في سجوده شیتآ من القرآن» ثم کر وجلس معتدلاء م كبر وسجد 
اخری کالتي وصفنا ٤‏ ولا فرق في کل ما قلنا فبها ٤‏ ثم قام مکسرا + ثم مل 
هكذا في الر كعة الثانبة . قإن كانت صلاة غير الصبح جلس بعد الثانية وتشيّد. 
ولا نقدر على إجاع فبا يفعل تي الجاوس . فقال الشمبي : لا بزيد على التشّد »> 
وقال الشافعي ویصلي على مد عبده ورسوله» شم یعود فیقوم + ثم قام مکبّرا 
يفعل کا قلنا تي الر كعة الأولى » في كل ما قلنا فيا من قراءة سورة مح أم 
القرآن > وتعو"ذ وبسملة وغير ذلك > فن كانت غير الغرب والصبح > 
فر کعتان کا قلنا » ولا فرق »> حت اذا جلس في آخر صلاته تشہد التشہد 
امروي عن البي ڪي من طريق ابن مسعود وان عباس - رضي اله عنيا - 
ثم يصلي على عمد تر الصلاة المروية عنه عليه السلام إذ سأله بشير بن سعد 
الأنصاري - ثم سلتم عن يينه وعن شماله تسليمتين : السلام علي ورحة اله 
السلام علي » وهو في موضع ليس من المواضع التي ذكرةا أن ما عداه مباح 
الصلاة عليه “ ولم يفخ “ ولا بكى > ولا ضحك > ولا تبسم » ولا الثقت › ولا 
سا » ولا تخنصر > ولا كفت شعراً > ولا ثوب )] > ولا فرقع أصابعه » ولا 
شبکہا ٤‏ ولا مر" أمامه شيء ما ذکرنا أن ما عداه متفق عله انه لا بقطع 
الصلاة > ولا صلتّت إلى جنبه امرأة > ولا رقع بصره إلى الساء ٠‏ ولا عل 
ع ؛ ولا ممی أحداً غير الني مړ فی صلاته؛ ولا دعا بغیر ما يشبه القرآن 
فيها “ ولا تختم في إيهام او سبابة او وسطي › ولا قال الجد له في عطاس 
ان كان منه » ولا سح مريدا خاطبة انسان » فقد أدّى الصلاة. وأقها کا 
أمر ؛ على أننا روينا عن عطاء كراهبة السجود على غير التراب والبطخاء 
فی2 


واتفقوا على ان من فعل کا ذ كرتا وهو منفرد “ ولم جد من يمه ولا من 
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يام به؛ او کان معذوراً في صلاته منقرداً وقت تلك الصلاة قائم بعد٬‏ او کان 
قد نسيما أو قام عنما > وإن خرج وقتها ما م يكن بعد صلاة الصبح إلى 
ابيضاض الشمس ٠‏ او حين استوائما “ او بعد العصر إلى غروا » و يڪن 
عبداً آبغا فقد أدی صلاته کا أمر > ولا سبيل إلى إجاع جاز في 
الأموم أصل . 

واتفقوا على أن من قرا وهو ني الصلاة سجدة من سجدات القرآن › فخ“ 
ها ساجداً ٠‏ ثم عاد الى صلاته » أن صلاته لا تنتقض . 

واتفقوا أنه ان سجد فيا عامداً ذاكراً »> لأنه في صلاة غير السجود 
المأمور به وغير هذا السجود وغير سجود السو > فإن صلاته تفسد . 

واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من نمس عشرة سجدة . 

واتفقوا منا على عشر . واختلفوا في التي في « ص» وقي الآخرة التي في 
« الحج » وقي الثلاث اللواتي في المهصّل . 

واتفقوا على أن التي في « حم وآلم » من عزامما . 

واتفقوا على أن قراءة القرآن لغير الحدث وال جنب والائض وفيا عدا 
الخلاء وال جام > حسن 

واتققوا على أن من تام عن صلاة »“ أو تسا “ وسكر من خمر > حتى 
خرج وقتما » فعليه قضاؤها أبداً . 

واتفقوا على أن صلاة العمدين » و كسوف الشس › وقبام لبالي رمضان › 
ليست فرضا > وكذلك التېجد على غير رسول الله بل . 

واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصاوات اخس وعدا النائز والوتر وما 


(۱) آبعا : هاري . 
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نذره المرء لد ليست فرضاً . 
واتفقوا أن الصاوات الفروضة والغسل الفروض والوضوء لما ٠‏ كل ذلك 
لازم للحر والعبد والأمة والحرة لزوما مستويا» اذا بلغ کل من ذکرنا وعقل؛ 
وپلغه وجوب ذلك . 
واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة إلى طاوع الفجر “ آخر وقت الوتر . 
واتفقوا أن من صفاء الس الى زواففه ¢ وقت لصلاح العبدين على 
أمل 4 
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واختلفوا إذا صلبت قي المصر في ال جام فقوم قالوا رڪمتان . 
واختلفوا ني الكلام في الصلاة؛ فقالت طائفة بجوازه مع الإمام في إصلاح 
القرآن إذا اخطا » وقال آخرون : الكلام عمداً ونسبانا يبطل الصلاة . 


واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجعة قي المصر ال جامع اذا مر بذلك 
الإمام الواجبة طاعته » وخطب الإمام خطبتين قاأُ] مجلس بينم جلسة »> 
وكان من تجوز إمامته » وحضر ذلك أربعون رجلا فصاعداً» أحرار مقيمون 
بالغون ؛ قد حضروا الخطبة ولم يلغ أحد منهم ولا شرب ما ولا زال منم 
is‏ نم اختلفوا في الوقت با لا سبل الى جمعه » إذ قد روينا عن 
ب ن الل » عن جامد > أن كل عيد شتفي فير قبل تصف قار » 
وروي في المعة قبل الزوال عن أبي بكر وغيره » إلا أنهم أجمعوا على أن 
الجعة اذا جمعت على شروطہا ٤‏ ركعتان يجهر فما . 

وأجمعوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والمصر والغرب 


۴۸ 


والمتمة اهيا ان عليه سجدتي الهو . 

واتفقوا ان من أدرك السو مع إمامه > فإنه يسجد للسهو وان م يسه . 

ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص > وقيمن أدرك وتراً من صلا إمامه 
وان ل يسه أيسجد السو أم لا ؟ 

واتفقوا ان القراءة في ر كعتي الصبح والأولمين من المغرب والعشاء > من 
جهر فيهما فقد أصاب »> ومن آسر في الأخريين من العتمة وني الشالثة من 
المغرب وقي جميم الظهر والعصر » فقد أصاب . 

وليس قولي : فقد أصاب موجب ان من خالف ذلك فهو عندم خطىء » 
بل من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيه . 

واتفقوا ان النوافل من التهجد والتطوع » من شاء جير ومن شاء أمسر . 

واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح . 


وأجموا ان النطوع بالصلاة حسن ما ا يكن بين طاوع الفجر واببضاضص 
الشمس ٠‏ بغير الر كعتين اللتن ذ كرتا . 


كناب انان 
اتفقوا على بن مراراة المسلم قروض . 
واتفقوا على ان غسله والصلاة عله إن كان بالغ وتکفينه - ما ۾ يڪن 
واتفقوا أن من صلى عليه بوضوء فقد أصاب . 
واختلفوا قي الكفن والمنوط : أمن الثلث أم من رأس املال > وفمن 
صل عله بلا وضوء ولا تيمم أمجوز ذلك آم لا ؟ 


۳۹ 


کتای الزكاة 


اتفقوا على ان في مائتي درم - بوزن مكة من الور"ى ١‏ امحض اذا أعمت 
عاما كاملا قربا متصلا عند مالكها الر البالغ الماقل المسل »> رجلا كان أو 
امرأة ؛ بكرا أو ذات زوج » أو خلوا منه »ل تنتقل من ملڪه عن عبان 
الدرام ؛ ولا عن شيء منہا “ زكاة خمسة درام بالوزن المذ كور ؛ ما ۾ يكن 
حلي امرأة او حلية سيف او منطقة او مصحفا او خاتا . 


واتفقوا غلى ان قي كل ماثتي درم من الفضة التي اكتسبما المرء » زائدةعلى 
المائتي درم التي کانت عنده حولا ایضا کا د كرا »> خسة درام ابا ۴ 


واختلفوا في الزيادة “ إذا كانت أقل من مائتي درم › أفيها زكاة آم . 

واتفقوا على انه إذا كان في الدرام أو الآنبة او النقار "' خلط من نحاس 
أو غير ذلك ٠‏ الا ان فبما من الفضة الحضة المقدار الذي ذكرنا > فان الزكاة 
فبا واجبة کا قدمنا . 


وأتفقوا على ان في اربعين دينارا مضروبة أو تبر أو نقاراً او سبائك غير 
مصوغ شيء من ذلك بوزن مكة من ذهب او إيربز عض تساوي الدرامم 
المذكورة » مأئتي درم - من ورق محض مضروبة - فصاعدا تتم عند مالكها 
على الصفة التي ذكرنا في القضة حولا قرياً متصلا » م ينتقل ملكه علا 
بأعبانیا » ولا عن شيء منہا : زکاة دینار . 


واتفةوا على ان قي کل عشرين دينارا زائدة - تقم حوللا کا ذكرنا - 


نتصف . 


. الور : الدرام المضروبة‎ )١( 
. النقار : القطعة الذابة من الذحب .والفضة‎ )۲( 
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واختلفوا في الزيادة إذا كانت أقل من عشرين ديناراً أفيها زكاة أم لا ؟ . 

واتفقوا على ان الوزن المذ كور من الذهب الحض ؛ء وإن خالط الدنانير 
او التبر او السبائك خلط غير الذهب ؛ إلا ان فما من الذهب احض الوزن 
المذ كور » فقبها الزکاة کا ذكرنا . 


واتققوا ان في الفي رطل وأربعائة رطل بالفلغلي كاملة فصاعداً من القمح 
الخالص الذي لا بخالطه شيء غبره » اذا أصابه رجل وامرأة حران بالغان 
عاقلان مسامان > ینفرد کل واحد منھا بلك کل ذلك بعد اخراج ما انفق 
علبما “ او أصاب ذلك نصيبه من زرعه نفه »> أو نخله تفه »> قي ارضص 
ليست من أرض الخراج ؛ ولا من ارضص اكتراها > أن فما الزكاة » وذلك 
عشر ما ذکرنا » ان كانت تسقى بالأنيار > أو ماء الساء > او المون “ او 
السواقي ؛ ونصف المشر ؛ ان كانت تسقي بالدلو » او السانبة "“ وذلك مرة 
في الدهر “ تحب الزكاة المد كورة منها كا ذكرنا اثر الضم" والتصفية . 


واتفقو! على ان قي خمس من الإبل مسان راعية غير معلوفة > ولا عوامل 
- ليست فيها عمباء - ذكورا كانت أو اناثا أو عختلطة › اذا أقت عاماشا 
عند مالکہا کا ذكرنا في الذهب › زكاة شاة . 


واتفقوا على ان في عشر من الإبل شاتين › وفي خمسة عشر كذلك ثلاث 
شیاه > وفیعشرین اربع شیاه > وي ست ولاش ین بنت لبون ٤‏ وني ست 
واربعين حقّة "' » وني احدى وستين جذعة " » وني ست وسبعين با 
لىون »> وقي احدى وتسعبن حقتان الى مائة وعشرين 8 


. آي البمير يسنى عليه اي يستقي من البثر‎ )١( 
. المحقة : الناقة التي بلغت اربع سنين‎ )۲( 
. الجدعة من الإبل٠ الصغيرة‎ )+( 
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شم اختلفوا في صفات الفراثض بمد ذاك » واختلفوا ايضا في امس 
والعشرين › ولذلك ركنا ذكرها . 

واتفقوا على ان في البقر زكاة » ثم اختلفوا في مقدارها في مس من المقر 
الى خسین منہا ا لا سبل الى ضبطه . 

ثم اتفقوا ان فيها اذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الابل سواء 
بشترط ان لا بكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث - بقرة واحدة 
الى تسع وخمسین ٤‏ ثم اختلفوا فبها اذا زادت › الا انیم اتفقوا على ان كل 
خمسين زائدة › رأسا منہا » ثم اختلفوا في سته فأكثر من الآمر . 

واتفقوا على ان قي الغتم ‏ اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر 
واقامت المدة التي ذكرنا قي الابل وبلغت اربعين شاة الى مائة وعشرين › 
ثم شاتین الى مائتين . 

ثم اختلفوا فما زاد على المائتين الى مائتين واربعين . 

ثم اتفقوا فیا زاد على وجوب ثلاث شاه الى ثلامائة . 

ثم اختلفوا فا بين الثلانمائة والأربعائة . 

شم اتف#وا على ان في كل مائة شاة شاة . 

واختلفوا في جع الغنم النفرقة في البلاد “ وان كان مالكها واحداً . 

واتفقوا على ان الضأن والمعز مجمعان معا . 

واتفةوا على انه ليس في أقل من مس من الابل شيء › ولا في اقل من 
خس من البقر ولا في اقل من اربعين من الغم شيء . 

واتققوا على ان اصناف القمح كالصيتي والسمرة ونحو ذلك تجمع معا . 


۲ 


واتفقوا على ان أصناف التمر تجمع معأ . 

واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا . 

واتفقوا على أن من أعطى زكاة - أي" مال كان _ من غير عين امال 
از کسی » لکن من استقراض او من شيء ابتاعه بال له آخر » أو من شيء 
وهب له › أو باي وجه جائز ملكه › فإن ذلك جائز » وانه لا مجر أث 
يعطي من عين الال المز كى . 

واتفقوا على انه إن أعطى من عين المال > فذلك جائز “ مام يكن من 
التمر مصران الفأر > وعذق ابن حبق > والجعرور'' » ومام یکن من 
امواشي معا أو تيا أو كرية > وغير الأسنان والأصناف التي قدمنا؟ 
وكذلك القول في الذي بحضر من غير عين الال . 

واتفقوا على ان الإمام العدل القرشي » اليه قبض الزكاة في المواشي 

واتفقوا على ان الإمام المذ كور »> إذا وضع الزكاة اتي تقبض ني الأسهم 
لسبعة من الثانبة المنصوصة في القرآن › فقد أصاب . واختلفوا في الؤلفة . 

واتققوا على ان کل مال ما ار یکن إبلا او غنها ار بقراً او جوامیس 
او خبلا او بغالا او عبيداً او عسلا او عروضا متخذة للتجارة او شيا تنبته 
الارض آی شيء کان » من نجم او حمل شجر او ورقہا او حشیش او ذهاً 
او فضة وما خالطما - لا زكاة فيه وإن كثر . 

واتفقوا على انه لا زكاة في أعبان الشجر . 

واتفقوا على ان من کان عنده أقل من النصاب من کل شيء بز کی فإنه 
لا زكاة عليه > ما م يكن خليطا على اختلافيم في النصاب . 


. آنواع من أردا التمر‎ )١( 


واتفقوا انه لا زکاة على کافر في شيء من أمواله» حاشا ما أنبتت أرضه» 
فانم اختلفوا : أيوخذ منه اشر أم لا ؟ وحاًا أموال نصارى بني تغلب > 
فإنهم اختلفوا أتضعّف عليهم الصدقة أملا؟. ۰ 

واتفقوا على ان من أدّى الزكاة إثر حلول حوها » وإثر وقت وجوا قي 
الزرع والار > فقد أدى فرضه . 

واختلفوا فمن أداها قبل ذلك بقليل او كثير . 

واتفقوا على ان الزکاة تتکرر في کل مال عند انقضاء کل حول ٤‏ حاشا ` 
الزرع والهار ٤‏ فإنهم اتفقوا ان لا زكاة فبها إلا مرة تي الدهر فقط . 

واتفقوا انها على الحي قي ماله ما م يفلس . ا 

واتفقوا على ان من كان عنده من الذهب والفضة مالا يبل إذا جع 
قبمة عشرين دينارا › او قيمة ماقي درم او عشرين ديتارا بتكمل الأجڙاء 
او مائتي درم بتكامل الأجزاء > فلا زكاة عله في شيء من ذلك › فأما 
القيمة فمعروفة > وهو الصرف الجاري في كل وقت > واما تكامل الأجزاء 
فو ان يوازي کیل دینار ذهب . 

واتفقوا على ان من قبض الإمام - الذي تجب إمامته - زكاة ماله وهو 
غائب لا يعم » او متنع “ ان ذلك مجزىء عله وليس عليه ان يعيدها ثانية . 

واتفقوا على ان من أداها عن نفسه بأمر الإمام فأداها بنيَّة اا زكاته 
ووضعہا مواضمہا › انیا تجزیء . 


الركاز"“ 
م يتفقوا في الر كاز على شيء يكن جمه» » لن مالكا يقول : إن وجد 


. هو الال المدفون في الأرس‎ )١( 
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في أرض عنوة ؛ فهو لفتحا لا لواجده » وان وجد ني أرضص ”صلح فو كله 
لأرض الصلح لا لواجده » ولا نمس فيه > وإنا اجس فبا وجد من ذلك في 
ارض العرب . وقال الحسن : ما وجد في ارضص العرب فلا نمس فيه ؛ وإغا 
فبه الزكاة > وقال الشافعي وغيره : حنها وجد فو لواجده وفه الس . 

وكذلك أيضا ل يتفقوا في المدن على شيء يكن جمعه > ولا فيا بخرج من 
البحر “ كالعنبر واللۇلۇ وغير ذلك . 

ولا أعلم بينهم خلافا في أنه لا شيء في السمك التصيد > وأما الصيد 
البري فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الاسلام خاصة > حاشا المرمين »> 
وأنه لا شيء عليه فيه . 


كتاب الصيام 

اتفقوا على أن صيام نهار رمضان ( على الصحبح الم العاقل البالغ الذي 
يمل آنه رمضان وقد بلغه وجوب صبامه وهو مسل ولیس امرأًة لا حائضاً 
ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجا أصبح جنثبا أو ل يلوه من اللبل ) فرص »> 
مذ يظهر املال من آخر شبات › الى آن بتبقن ظہوره من ول شوال “٤‏ 
وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمَة والحرة ذات زوج أو سيد ٤‏ كانتا 
بکرین أو شيّبين أو خلون . 

واتفقوا على أن الا كل لما بغنآي من الطعام ما يستأنف إدخاله في الفم 
والشرب والوطء حرام “ من حين طاوع الشمس الى غروبما . 

واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس الى مقدار ما عكن 
الغسل قبل طاوع الفجر الآخر . 

واتفقوا على أن صبام النذر العلتى بصفة “ ليست معصية فرض . 


to 


واتفقوا على أن الأ كل لغير ما بخرج من الأضراس أو لغير البّرد > ولغير 
مالا طعم له » ولغير الريتى “ وان الشرب والجاع في الفرج للمرأة » اذا كان 
ذلك نارآ بعمد ٤‏ وهو ذاكر لصبامه › فإن صامه ينتقض . 

واتفقوا على ان من نوى الوم قي اللبل وهو ممن ذكرة أن الصوم يازمه “ 
ول یا کل شیا أصلا لا اسا ولا عامداً » ولا شرب شيا أصلا لا ناسا ولا 
عامدا » ولا استمنى كذلك › ولا أصبح 'جب) > ولا تقبأ عامداً » ولا قَلّل 
ولا عض" ولا مس ولا أمذى؛ ولا آمنی"» ولا احتجم › ولا احتل › 
ولا دخل حلقه شيء غير ریقه ۰ ولا احتقن ولا داوی جرحا پبطنه » ولا 
استعط ٠"‏ ولا نوى الفطر ولا قطر في إحليله » ولا في أذنه › ولا اكتحل»› 
ولا خرج عن قريته أو مصره > ولا كذب > ولا اغتاب » ولا تعمد معصة› 
ولا دهن شاربه » ولا رعَف أنفه »> من قبل طاوع الفجر الآخر الى تام 
غروب الشمس › فقد تم صومه . 

واتفقوا على ان الريتى ما لم يفارق الفم لا يقطر . 

واتفقوا على ان المريض اذا تحامل على نفسه فصام أنه مجزئه . 

واتفقوا على ان من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر . 

واتفقوا ان من سافر السفر الذي ذكرةا في كتاب الصلاة » أنه إن قصر 
فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك › فإنه ان أفطر فيه 
فلا إم عليه . 

واتفقوا ان من أفطر في سقر او مرض ٠‏ فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر > 
ما م یات عله رمضان آخر . 


. أمذى : خرج من احليله شيء تليجة اللاعبة او التقببل‎ )١( 
. أمنى : خرج منه المي‎ )۲( 
. السعوط + دواء يصب في الأنف‎ )۴( 
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واختلفوا في وجوب قضائه إذا اتی عله رمضان آخر . 

واختلفوا فمن أفطر الشهر كله لمرص أو سفر ا ذكرنا > فقضى ناقص) 
مکان کامل أمجزئه آم لا ؟ 

واجمعوا أن صيام يوم القطر ويوم النحر لا جوز . 

واجمعوا على أن الكافة اذا أخبرت برؤية املال أن الصبام والإقطار 
بذلك واجبان . 

واتفقوا ان املال اذا ظمر بعد زوال الشمس ولم بعلم انه ظهر بالأمس 
فإنه للبلة مقبلة , 

واجمعوا ان الحائض تقضي ما أفطرت في حبضها . 

واجمعوا > واجمم من يقول : على اس الحائض لا تصوم › ان النقساء 
لا تصوم . 

واختلفوا آتأطعم وتقضي لكل يوم مدا أم تقضي ولا تطمم ؟ قال مجاهد 
تقضي وتطعم . 

واجعوا ان من کان شخا ڪبيراً لا يطبق الصوم انه يفقطر ني رمضان 
ولا ثم عليه . 

واججمعوا انه لا يصوم أحد عن إنسان حي . 

واجمعوا ان الصيام يازم من ذكرةا ان الأحكام تجري عليه . 

واجمعوا ان من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك > ولا البوم 
الذي بعد النصف من شعبان » ولا يوم جمعة > ولا أيام التشريتق الثلاثة بعد 
يوم النحر > فإنه مأجور » حاشا الامرأة ذات الزوج . 

واتفقوا على آنہا إن صامت کا ذ كرا بإذن زوجما فإنها مأجورة . 


t۷ 


واجمعوا ان التطوع بصيام يوم » وإفطار يوم > حسن > اذ أفطر يوم 
الجعة والأيام التي ذكرنا . 

واجمعوا ان من صام قضاء رمضان » أو كققارة ينه » أياما متتابعة > 
أجزأه . اذا صام ذلك في أول أوقات إمكان الصيام له . 


واجمعوا ان لل القدر حت > وانما فى كل سنة للة واحدة . 


باب الإعتكاف 

اتفقوا أن من اعتكف قي المسجد الحرام » او مسجد المدينة » او مسجد 
بيت الغدس » ثلاثة أيام فصاعداً » وصام تاك الأيام ولم يشترط في اعتكافه 
ذلك شرطا » ولا مس امرأة أصلاء ولا أتى معصية ؛ ولا خرج عن المسجد 
لغير حاجة الإننان > ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه » ولا اشتفل 
بشيء غير الصلاة والذكر > وما لا بد" منه» ولا تطيب - إن كانت امرأة - 
فقد اعتكف اغتكافا صححاً . 

واتفقوا أن الوطء بفقسد الاعتكاف . 

واتفقوا على ان من خرج من معتكفه في المسجد؛ لغبر حاجة ولاضرورة 
ولا أمر به أو ندب البه فإن اعتكافه قد بطل . 


٠‏ 'كتاب المج 
ِ 
تفقوا ان المر المسلم الماقل البالغ الصحبح الجسم والبدين والبصر والرجلين» 
NER‏ »> ولیس تي طريقه 
حر ولا خوف > ولا منعه أبواه_ او اتخدها » فإن الحج عليه فرض . 
واتفقوا. ان رأة آذا كانت كذلك » وحج معا ذو عرم او زوج » فان 
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الحج علبما فرض . 

ولا سبيل الى إجاع جاز في كبفية اج . 

واجمعوا ان المج الى مكة لإ الى غيرها . 

واجمعوا ان ذا الحليفة لأهل المدينة > والجحفة لأهل امغوب ؛ وقرن لآهمل 
نجد » ويامم لأهل اليمن › والمسجد المرام لأهل محة » مواقيت الإحرام 
للحج والعمرة > حاشا العمرّة لأهل مكة . 

واجمعوا ان الطواف الآخر »> المسمى طواف الإفاضة بالبيت › والوقوف 
بعرفة فرض . 

واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر يظنه التاسع . 

واجمعوا ان وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسم من ذي الحجة > ولا 
يوم النحر لن عل انه يوم النحر فا بعده . 

واججمعوا انه ,ن وقف با لبلة النحر بقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك 
مع الإمام فقد وقف . 

واتفقوا ان الإحرام للحج فرض . 

واتفقوا ان جاع النساء في فروجهن ذاكراً جه ٠‏ يفسخ الإحرام ويفسد 
الحج ء ما لم يقدم المعتمر مكة > ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج . 

ثم اختلفوا فيه أيقسد بعد ذلك ما لإ يتم جيع المح وجميع المرة أم لاء 

واجمعوا ان لدي يكون من الإبل والبقر الثنى فصاعدا من الإيبل 
والبقر والضأن وال معز . 

واختلفوا في الجدع من الإبل والبقر والمعز . 

واججمعوا ان الرجل الحرم يجتنب لباس العام والقلانس والجباب والقعص 


۹ مإ الام - ٤‏ 


والخبط والسراويل التي لا تسمى ثبابا إن وجد إزاراً . 

واختلفوا في الخقتين للرجال والنساء . 

واتفقوا انه بجتنب استعهال الطب والزعفران والورس'' والشاب المور”سة 
والمزعفرة بعد إحرامه الى صبيحة بوم النحر . 

واتفقوا ان الرأة المحرمة تجتنب الطب کا ذكرنا . 

واجموا ان لباس الخبط من الشاب كله لمرأة حلان و كذلك تغطبة ر أسها. 

واتفةوا انه من فعل من کل ما ذکرنا انه مجتنبه في إحرامه » شيا عامداً 
او اسنا ۰ انه لا بطل حجه ولا إحرامه . 

واتفقوا اته من جادل في الحج ان حجه لا بيبطل ولا إحرامه . 

واختلفوا فيمن قتل صدا متعمداً > فقال مجاهد : بطل حجه ؛ وعلنه 
ادي : 

واجمعوا ان السرم يقتل ما اعد ١‏ عليه من الكلاب الكبار والحدان"“ 
الكڪبار وانه لا جزاء عليه فيا قتله من ذلك . 

واختلفوا أيازمه جزاء ما قتل ما عدا عليه من السباع كلها أَم لا ؟ 

واختلفوا في قتل الفئران الصغار والكبار والحبات والذباب والوزع“ 
وكل ما عدا ما ذكرتا » ولا جزاء علبه من قتل المىاحات المد كورة باتفاق . 

واجعوا على استحسان التلبية الى دخول الحرم . 


. الورس : هو نبت أصفر يصيغ به‎ )١( 

(۲) عدا : هجم . 

(+) الحدآن : جم حدأة وهي من جوارح الطير . 

() الوزغ : جم وزغة بالنحريك وهي التي يقال ها سام أيرض . 
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واتفقوا ان وقت التلبية خارج عن تام رمي آخر حصاة من السبع 
حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة “ بعد طلوع الشمس . 

واتفقوا على انه لا يحل الحرم أن بتصيد فبقتل شيا ما يؤكل من الصيد 
البري في الحرم > ولا ما دام محرما . 

واجعوا ان له ان بتصید في البحر ما شاء من سمکه . 

واتفقوا ان له ان يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب ما يلك أو 
یأمر مالکه وهو محرم في الحرم . 

واجمعوا على ان من حلت رأسه کله لعلة به » فإن عله فدية طعام لا يتجاوز 
عشرة مساکین ۰ ولا بتجاوز صاعا کل واحد إن لم جد نسکا ؛ وتجزئه شاة 
او صيام لا يكون أقل من ثلاثة أام لمن لم جد هديا ولا طماما ٠‏ ولا أكثر 
من عشرة أيام ٠‏ فإن صامما متتابعة اجزأته باتفاق . 

واتفقوا ان التق والتقصير »> أحدها مستحب في تام المج يوم النحر »> 
وأن المحلتى أفضل . 

واتفقوا على استلام الحجر السود . 

واتفقوا على ان من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج المحجر ولم بخرج 
في طواقه من المسجد سبع ٠‏ ثلاثة خب" ٠‏ واربعة مشا > فقد طاف . 

واتفقوا ان من طاف بين الصفا والمروة سبعا > ييداً بالصفا ومختم بالمروة› 
ثلاثة خببا » واربعة مشا » فقد سعى . 

واجمعوا ان من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال يسبع حصيات 
کحصی الخذف ' فقد رمی . 


ز١)‏ ا لحب ضرب من العدو . 
(۲) أي صغار . وني الأصل « القذف » وهو خطا ظاهر . 


إ0 


واختلفوا في أقل وفيمن ألقى البيت عن ييه وفيمن م يسع أيجزئه كل 
ذلك أملا؟ 

واتفقوا على ان جمع صلاتي الظمر والعصر بعرفة في وقت الظمر حى مخطبة 
قبل الصلاتين . وعلى ار جع صلاتي المغرب والمشاء في مزدلفة بعد غروب 
الشن. 

واتفقوا على ان شوال وذا القعدة وتسعاً من ذي الحجة وقت للإحرام بالج 
ومن آشېر الحج . 

واتفقوا على ان ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشر المج. 

واتفقوا على ان من أهدى كل" دم وچپ علنه ی ا و 
بعرفة ثم نحره أو ذبجه عكة أجزأه . 

واتفقوا ان كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام إن أداه عكة أجزآه . 

واختلفوا فيمن فمل ذلك بغير مكة » حاشا جزاء الصيد “ فإنيم اتفقوا 
على أنه لا محزىء إلا عكة . 

واتفقوا ان من غروب الشفتى من ليلة النحر الى قبل طلوع الشمس من يرم 
اللحر “ وقت للوقوف مزدلفة . 

واتفقوا على ان من طاف طواف الإفاضة بوم النحر أو بعده » وكان قد 
أ كمل مناسك حجه › ورمى > فقد حل له الصبد والتساء والطيب والخط 
والنكاح والإنكاح وكل ما كان امتنع بالإحرام . 

واجمعوا على ان من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة » الى انسلاخ ذي 
الحجة > وقت لطواف الإفاضة »> وما بقي من ”ستن المج . 

واتفقوا ان ثلاثة أيام بعد يوم النحر » هي أيام رمي امار ؛ وان من 
رماها فما بعد الزوال أجزأه . 


or 


واتفقوا على أنه.لا يعتمر - إلا من الحل - من كا من غير القارنين 
والةممين عة . 

ثم اختلفوا : أمن أدنى الحل ٠‏ أم ميقات بلد العتمر »> أم من مازله 
حسث کان ؟ 

واتفقوا ان من أفسد حجة الفرض » فعليه ان بحج نة » ولا نعلم ألم 
اتفةوا على قضاء حج التطوع إذا فسد؛ وقد ادعى بعض الملماء في ذلك إجاعا 
ولیس كذلك ؛ بل قد وجدا فيه خلافاً صححا . 

وم يتفقوا فبا يباح الأكل منه من المدّي على شيء » لن الشافعي 
واصحابه واصحاب الظاهر بقولون : لا يا کل من شيء من اهدي لا هدي 
التطوع ٠‏ وأباح غيرم الأ كل من بعض الواجبات » ومن جزاء الصيد أبإح 
ذلك الحم . 

واتةةوا على أن يجاب اهدي فرض على المحصر؛ وعلى حالق جميع رأسه 
بتخبير ا قدمنا ؛ وعلى من نذر نذراً معلقا بصفة ليست معصبة “ مثل ان 
يةول : إن كان كذا فعلي نذر هدي لله تعالى . 
۰ واختلفوا هل على من أفسد حجه هدي أم لا ؟ 

واتفقوا على ار ما عدا اإبل والبقر والضأن والمعز لا بهدى منها شيء 
فا ذکرتاه . 

واجمعوا على ان التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام . 

واختلفوا في طبر الماء . 

واختلفوا في الممل في كقارة جزاء الصبد ا لا سبيل الى إجماع جاز 
في كبفية ذلك الصبام “ لا ذلك الإطمام > ولا الجراءات فيه “ ولاا على من 
هو القاتل الذي بازمه الجزاء » فان قوما قالوا : لا يتجاوز ذلك الجزاء شاةء 


or 


وقوم فالوا : إا جمل الطمام ليعرف به قدر الصبام ؛ ووم حدوا في الصيام 
أنه کصیام حال رأسه > وقال قوم : كصبام المنمتع » وقالوا غير ذلك . 
وقال أب -نيفة لا بجزىء صوم على قتل صد في الحرم » و إا هو على الحرم 
يقتل الصبد في الحل “ فهذا عليه الصوم . 

واجمعوا أن ذبح الأنعام والدجاج الإنسي في حرم مكة وغيرها حلال . 


واختلفوا في المنمتع با لا سبيل الى ضم إجماع فيه » لأن الرواية قد جاءت 
عن ابن الزبير ان المتمتع هو الحصر عن حج أحرم به ففاته ؛ وقان آخرون 
امحصر هو من أهل“ بعمرة في أشمر المج » وعم تمرته كلما في أشهر المج » 
ونوی ہما التمتع وم دسق مع نفسه في حین إحرامه ہا هدیا ٤‏ ثم حل وأقام 
بمكة “ ولم بخرج منها أصلا > ول یکن ساکنا بجكة » ولا کان بيا أهل » ولا 
من ساكني جسم الواقيت التي ذكرنا قبل > ولا فبا ينما وبين مكة › ولا 
کان له في شيء ما ذكرةا من المواضع أهل” ٠‏ ثم حج في ذي الحجة من تلك 
الأشمر التي اعتمر فيما “ فإنه متمتع . 

ثم اختلفوا > فمن موجب ها فرضا > ومن حرم فما + ومن كاره لما ٤‏ ومن 
مستحب هما ۰ ومن ميمح ها . 

واتفقوا أن العمرة المهردة التي لا بريد صاحبما أن بح من عامه › إنما هو 
إحرام من المقات › أو من الل » كا قلنا في ال » أو منزل المتمر + ثم 
طواف بالبیت کا ذ کرنا في المج . 


ثم اختلفوا > فاقتصر بعضم على ذلك > وقال بعضهم : بسعى بين الصفا 
والمروة کا ذكرنا تي الحج ؛ ثم حلت أو تقصير وإحلال . 


واختلفوا في المكي ل بالعمرة من مصر من الإمصار »› ثم يحج > أيكون 
متمتعا يازمه ما يازم المتمتع أم لا ؟ 
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واتفقوا أن من لبّى ونوى الحج والعمرة مما » وساق المدي مع نفسه حين 
إحرامه فإنه قارن . 

ثم اختلفوا » فمن موجب لذاك » ومن مانم منه » ومن مستحب له » 
ومن کاره ٤‏ ومن مببح . 

واتفقوا أن من قال في تلبيته « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لكء 
لبيك إن المد والنعمة لك “ واللك لا شريك لك » > فقد لى . 

واتفقوا أن من ل يتظلل في إحرامه» ولا قتل قملة ولا قرادة ولا حلة» 
ولا حضانة ولا مس شيا مز شعره ولا من أظافره » ولا رفث ولا عصى 
ولا ادل رل التذّ بشيء من النساء > ولا شم ريحاتا ولا ادآهن “ ولا اأ كل 
شيا مس طا > ولا دنا منه »> ولاعصب رأسه » ولا شد منطقة › ولا 
طرح على رأسه خبطا » ولا حمل على رأسه شيا ء ولا عطتر وجهه »> ولا 
غسل رأسه بغسل ولا اء “ ولا انغمس في ماء ٠‏ ولا بالغ في الحك › ولا 
احتزم ولا تقلں سیف » ولا قتل سبعا » ولا أسداً »> ولا خازراً > ولا شا 
من دواب البر “ ولا بيض طائر » ولا ذعَّر صدا > ولا أفسد عشه » ولا 
نظر في مرآة » ولا دل على شيء من ذلك » ولا فعل شيا من ذلك حرم 
ولا احتجم › فإنه م يأت شيثا يكره في إحرامه . وقد روينا عن الأععش 
أنه قال : من تام المج ضرب وزاء بلا شك ٠‏ » إا أراد أمل الفستق منهم . 

. الحمة : القرادة الضخىة‎ )١( 

(۲) كذا . وني « كشف الفا ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديت على ألسنة الناس 
للمجارني ¢ ٣‏ س ۲٤١‏ : 

( من تام المج ضرب المال ) هو من كلام الأعمش » ولكن حمل ابن حزم عل الفسقة منم » 
يعني ان ساخ له ذلك بنضه والا أعلم الأمير أر نجوه » وعى كل حال هو من فوادر الأعمش » 
وقال صاحب الفروع من المنابلة وليس من تام المج ضري امال خلافا للأعش ثم حكي 
حمل ابن حزم . وقال القاري قد ضرب الصديتق جاله في حجة الوداع بحضرة الني صلى الل 
عليه وسلم ولم ينكر عليه فدل على ان المراد اضافة المصدر الى مفعوله ء قال وتقل اضاقته إلى 
الفاعل وهو الأظهر وني معنى القام أشير » والمعنى انه لا جمد في سبيل الله حى يضرب 
وان انتېی . 


o00 


NE NTE 
قبل يوم الفطر “ ولم ينو بها التمتح » ثم خرج الى منزله أو الى الميقات‎ 
. من غير أهل مكة + ثم حج من عامه › أنه ليس متمتعا‎ 

شم اختلفوا في ذلك » فمن موجب له »> ومن مانع ٤‏ ومن کاره له > ومن 
مستحب ؛ وهن ممح . 

و كذلك اتفقوا ان من اعتمر في أشمر المج » ثم لم بحج من عامه ذلك الى 
ان حج عاما كاملا » أنه ليس متمتعا . ثم اختلفوا کا ذكرنا في ذلك . 

واتفةوا ان العام کله - حاشا يوم التروية الى آلخر آيام التشريتی - وقت 
للتلبية والسعي للعمرة لن لي برد الحج من عامه . 

واختلفوا في التلببة والسعي بين الصفا والمروة ٠‏ والنبة قي جميع عمل 
الحج : أفرائض هي أم لا ؟ وكذلك قي طواف الوداع . 


تاب الأقضيد 

اتفقوا آن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام > فإن أحكامه 
- إذا وافى المحتى - تافذة » على أنه إن حك ا خالف الإجاع › فإن 

تفقوا على أن من ل“ يوله سلطان افد الأمر بحتى أو بت بتغلب ولا حکه 

e ST aT‏ وات تحليفه 
ليس تحلبغا . 

واتفقوا أن من م يكن محجوراً ؛» وكان بالغا حسن الدين » سام الاعتقاد > 
حرا غبر معتتى ٠‏ عالاً بالحديث والةرآن » والنظر والاجماع والاختلاف › إ 
يبلغ الانين » جائز أن يولى القضاء . 

واتفقوا أن ما حك به - لغير تفسه ولغير أبويه ولغير عبده ولغير كل من 


. دل » ساقطة من الأصل‎ )١( 
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مختلف في قبول شېادته له من ذوي رمه ومن ولده أو من ولد ولده بکل وچه ٤‏ 
واخوته واخواته »> ومن هو في كفالته > وصديقه اللاطف » وعلى عدوآّه = 
أن حكه جائز إذا وافق المت . 
واختلفو! في حکه لڪل من ذكرنا أمجوز ام لا ؟ 
واتفقوا ان من ولي القضاء کا ذ كرتا في جهة ماء أو وقت ما» أو أمر ماء 
ُو بین قوم ما » فان نه ان جک بینہم . 
واظن انهم احتلفوا : هل له أن مح في غير ما 'قلد ؟ ولڪن لا أعل في 
المنع من ذلك خلاف في وقتي هذا" . 
واتفقوا على وجوب الحك بالبينة مع بين المشمود له وبالإقرار الذي لا يتصل 
به استشناء أو ما يبطله » إذا كان ني مجلس القاضي > ولم يكن تقدمه إنكار 
عنده او أثيته القاضي في ديوانه وشد به عدلان عند ذلك القاضي . 
واتفقوا على ان للقاضي ان حم في منزله . 1 
واتفقوا على انه فرض عليه ان حك بالعدل والحق . 
واتفقوا على تحرج الرشوة على قضاء > بحتى أو باطل؛ أو تمجيلا لقضاء “ 
بح او بإطل . 
واتفقوا على اته إن ك بين الدمبين الراضين بحكه مع رضا حكام أمل 
دين ذينك الذمبين » ان ذلك له › واه حك با أوجبه دين الإسلام . 
واختلفوا في حكه بيهم في الفر والختنازير والمتة . 
واتفقوا ان من کان غير عام بأحکام القرآن والحديث» صححه وسقمه › 
وبالإجماع والاختلاف › فإنه لا يحل له ان يقتي وإن کان ورعا . 
واتفقوا ان من کان عا ا ذکرنا وکان ورعا فل ان 'بقتي . 
واتفقوا انه لا حل لقاض ولا لفت تقلید رجل بمبنه " بعد موت رسول 
)١(‏ فتدخل هذه المألة في عداد الإجاعات المعتبرة عند الور . 
(۲) هذا اذا كان القاضي والمفتي من أل الاستنباط عرفتم أدلة الأحكام کا هو الأصل 
في القضاء والإفتاء ؛ وإلا فلا بد من الاتباع لأحد أنة الاجتهاد عند المبور . 
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اھ لړ فلا حك ولا يفتي إلا بقوله» وسواء كان ذلك الرجل قديا أو حديثا . 

واتفقوا على وجوب الحم بالقرآن والستة والإجماع . 

واتفقوا ان من حک بغیر هذه الثلاثة » او القاس › إو الاستحسان » او 
قول صاحب لا حالف له منم › او قول تابع لا حالف له من التابعين ولا 
من الصحابة ٠‏ او قول الأ كثر من الفقماء > فقد حك بباطل لا محل . 

واتفقوا على انه لا بحل لفت ولا لقاض, ان بحم با بشتهي ما ذکرنا في 
قصة ٠‏ وبا اشتهى ما بخالف ذلك الح في اخرى مثلما وان كان كلا القولين 
ما قال به جماعة من العلماء ٠‏ ما لي يكن ذلك لرجوع عن خطأً لاح له › الى 
صواب بان له . 

واجمعوا على ان قول الترجمة يشاهدين عدلين . 

واتفقوا على ان للقاضي ان یکتب لمحکوم علبه کتابا بح له > شېد 
له فيه ٠‏ إن أحب المحكوم له ذلك › أو دعا البه . 

واتفقوا ان الإمام اذا أعطى الحا مال من وجه طیب دون ان بسأله 
ایاه» فنه له حلال ٤‏ وسواء رتبه له کل شر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه. 

واتفقوا ان اجام اذا حکم بشهادة عدول عنده على ما نذکره في کتاینا 
هذا في الشہادات إن شاء الله تعالی - على إقرار او على علېم ان له ان جج . 

واتفقوا على انه لیس له ان يح با عدا عله أو إقرار الحكوم عليه أو 
ما قامت به البَنة . 

واتققوا أن من" أمرَء الإمام الواجبة طاعته من الحكام » بقبول كتاب 
حاکم آخر البه من بلد بميد ‏ › او بمخاطبة غيره من الولاة » ان للحا ان 
یقبل الکتاب وان یکتب ویج با ورد فبه '' ما وجب الحک وک بکتابه 


(4) في الاصل « يبعثه» , 
)١(‏ في الاصل « با فيه وره » . 
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من أمر بقبوله أيضا . كذلك اذا شد ا في نص الكتاب عدلان »> وكاس 
الكتاب توما » وكان الى هذا الذي وصل البه » وكان الذي كتبه حا» 
غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به الله »> هذا في غير الحدود 
والقصاص وقي غير" ' كتابه هن البلد القريب . 

واتفقوا إن کتب الحاج الى الحا ذا كان بأمر من الإمام - کا ذكرنا- 
فشہد عدلان عند الما ك المكتوب إلبه : ان هذا كتاب فلان الحا ,ليك ؛ 
وأشمدنا على ما فيه ٠‏ أن على المکتوب إلبه ان جک به . 


بقبة مى الإقضبة فالدعءومى 
فالاقر ار فالقسہة مالشهادات 

واتفقوا على قبول شاهدين مسامين عدلين فاضلين في ديني)ا ومعتقد ها > 
حسني الزي والاسم والكنية > معروفين حر"بن بالغين > معروفي السب > 
ضابطين للشهادة > غير محدودين في قذف ؛ ولا في خر »> ولا في شيء من 
الحدود ٠‏ ولا بکوتان - مع ذلك - أپوین ولا جدین ولا انين ولا ابني ان 
او اينة وان سل › ولا أخوين ولا ذوي رحم محرمة من الذي شدا له ٤‏ ولا 
أحدها »> ولا کل طبن › ولا اتف لته »> ولا صدیقین » ولا شریکین »› 
ولا أجيرين » ولا سبدين للمشمود له ؛ ولا أحدها » ولا أغلفين"' »> ولا 
a a‏ 
ولا متخذيه ۰ ولا مکاريي حير » ولا صاحي حام > ولا متقبلي جام » 
E‏ 
لمشمود عليه + ولا أحدها ؛ ولا جارين الى أنفسما تفعا؛ ولا احدها > ولا 


. غير » غير موجودة في الاصل‎ « )١( 
. الأغلف : الرجل الذي عى ذكره جلد كأنه غلاف له‎ )۲( 
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دافعين عن أنفسما ضرراً؛ ولا أحدهاء ولا بدويين على قروي وهو المحضري؛ 
ولا خصين ولا أعبين ٤‏ ولا يكوتان ايضا أخوين ولا أبا وابنا › ولا شاهدا 
المشېود فيه یتملکه غبر من شېدا له به فسکتا ۰ ولا فقیرین ولا شاعرین ٤‏ 
ولا احدھا شیا ما ذکرتا . 

فإذا شېد اثنان ) ذ كرنا > وحلف المشېود له ولم برجما عن شہادتپا ولا 
احدها » ولم يكونا حين ماعا الشهادة مختفبين “> وقال فا المشود عليه 
إشهدا علي" بهذا > وقالا حين أداميا الشادة : نشد بشبادة الله على هذا هذا 
بكذا » ولم يكن عند المشود عليه اعتراص » وكا حاضرآً بعد تأتي مدة 
بنقطع فما عذره فقد وجب المح مما شدا به في جميع المحقوق كلہاء والحدود 
كلما » حاشا الدماء والزنا واللياطة . نعي بالدماء ما أوجب قتلا قود او 
غیره فقط ۰ إلا ان یکون احدما او کلاما شېد في حدٌ قد أقم علیه › او 
شهدا به قبل فرت › او علما ما شېدا به وکان منكراً › فبقي مدة ما لا 
یشهدان با او احدها › فنم اختلفوا قي الحم بتك الشبادة . 

واتفقوا على قول رجل وامرأتین کا ذکرنا في الرجال سواء بسواء » إن م 
يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة . 

واتفقوا على قبول اربعة رجال ا ذكرنا ؛ فبا أوجب القتل بقود او 
غيره »> وني الزنا وفعل قوم لوط . 

واتفقوا ن الا ج اذا تقمى البحث عن الشادة والشمود فل يأت محرما عليه . 

واختلفوا في شہادة من م يبلغ من الصبيان والجواري > وني شادة النساء 
منفردات › وفي شمادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة »> مع بين الطالب > 
ودون يينه › أمجوز ذلك أم لا ؟ 

واتفنوا على انه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصيّة في السغر . 

واختلفوا قي قبول الشر كين في الوصبة في السفر . 
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واتفقوا على ان السامين يبان على امشر كين الذمبين وغيرم في كل حال 
من الدماء نما دونها . 

واختلفوا في قبول الشر كين على المشر كين . 

واتفقوا على ان الشاهد اذا لم يكن غيره ينوب عنه وام يكن مشغولا 
وكانت الإجابة له مكنة فدعي الى أداء شهادته » ففرض عليه أداؤها . 

واتفقوا على ان الكبائر والمجاهرة. بالصغائو »> والإصرار على الكبائر > 
جرحة ترد بها الشهادة . 

واختلفوا في غير کل ما ذكرنا قبل هذا » رد" به الشہادة أم لا 1 

واتفقوا على ان قبول من برى من أهل الأهواء ان يشهد لوافقه علىخالفه 
ما لا يعم غير جائز . 

واتققوا على ار قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على انه كفر 
غير جائز . 

واجمموا ان السحر والفساد في الأرض ٠‏ والزنا والربا وقذف الحصنات “ 
واللباطة وأخذ أموال الناس استحلال وظلا »> والقتل ظلا > وشرب الجر “ 
وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقها - وهو قادر عليه والكذب 
الحرم الكثير > جرح ترد به الشبادة . 

واختلفوا قي المسلم مخاصم الذمي » فقال الجمور : اليمين على المدعى عليه 
منها أييا كان . وقال بعض التابعين : المسلم أحتى باليمين على كل حال . 

واتفقوا أن الشہود اذا شہدوا کا ذکرنا ان الح بشہادتم قد وجب . 

واختلفوا أيضا اذا رجعوا عنما بعد إنفاذ الحك أيفسخ أم لا , 

واتفقوا على ار._ من حلف في جامع بلدة - انا حامر مستقبل القبلة 
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بأمر الڄحا ك الذي بجوز حكه - بال الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي 
يعم من السر ما يعم من العلانية على البت “٠‏ فإنها عين ينقطع با عله الطلب. 

شم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة . 

واتفتوا على ان من حلف لخصمه دون ان بحلفه حا او من كاه علی 

واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال . 

واختلفوا في الوالد يأخذ مال الولد ؛ أيقضى عليه برده أم لا ؟ 

واتفقوا على أن الخلطة بالبايعة والمشاراة اذا ثيتت وكان الماعى عله 
متهماً ثل ما يدع به عليه مظنونا منه ذلك › فقد وجب على الحا رث 

واتفقوا أن من أثبت حق] عى ميت فأثبت موته وعدة ورثته » فإنه 
کله . 

واتفقوا : أن من أسل أبوه وأمه جيعا وهو غير بالغ فإن الإسلام يازمه . 

واتفةوا أنه إن كان بالغ فاسل أبواه أو أحدها أنه لا بجبر على الإسلام . 

واختلفوا أبازمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدها من عم أو جد . 

واتفقوا أن الزوجین اذا کات کتابیین » وولد ها ولد وام يب ولا أسل 
أحدها ولا كلاها »> فإنه على دينها . 

واتفقوا على أن جميع الشركاء اذا دعوا كلهم الى القسمة “ وكان الشيء اذا 
قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ؛ ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحداًء 
كجوهرة وأحدة »> او ثوب واحد » او اثنین مزدوخین › کزوج باب »› او 
خفين > او نعلين» او ما أشبه ذلك» وأثبتوا مع ذاك ملكهم لا طلبوا قسمه 
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ببيّنة عدل › أنه يقسمه الحا بينم . 

واتفقوا أنه من ملك إناث حبوان ؛ فكل ما تولثد منها من لين او ولد 
إو كسب او غلة او صوف ٠‏ فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لالك 
أمہاته » وان له أخذ الأمبات والغة والكسب . 

واختلفوا اذا غصب الأمات أو ملكها ملكا فاسداً »> و إا اختلفوا في 
الغصب واللك الفاسد ٠‏ لأنهم جعلوا الغاصب والالك ملكا فاسداً مالكين 
للأمہات والأصول ٠‏ بالتضمن له وبالشة . 

واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالدء ان ذلك الولد لسيد أمَّه. 

واتفقوا في ولد الأمَة من زنا انه ملك لسّد أمه . 

واختلفوا في ولد الغارة المتزوجة أيضاً . 

واتفقوا ان ولد الأمة من زوجما عبد لسد أمه . 

واختلفوا فيه إن كان أبوه عربيا أيلك آم يفديه أبوه . 

واتفقوا ان من ملك شجراً أو حبا فکل ما تولد منه فېو له من حب او 
تبن او رة او ورق . 

واتفقو! ان الولد ملك لالك أمہاته لا لالك آبائه . 

واختلفوا إن كان أبوه عربيا؛ أو ولد مستحقه ألكه مالك أمہاته أم لا ؟ 

واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب › بقنتل أو سرقة في مجلسين 
مفترقين وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره ؛ وكان ذلك الإقرار في 
مجلس الماك بحضرة بينة عدول > وغاب بين الإقرارين عن امجلس حت م 
بروه “> ثم ثبت على إقراره حت بقتل أو بقطع » على ما نذ ره في ڪتاب 
الحدود ان شاء الل » فقد أقم عليه الحد الواجب . 
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واتفقوا أن من أقر بالزا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره» في أربع 
جال متفرقة > كا ذكرةا في المسألة التي قبلها »> وثبت على إقراره حى أقم 
عليه جيم الحد » فإنه قد أقم عليه الحد الواجب . 

واتفقوا أن الرجل إن أقر بولد حتمل أن يكون منه ولا يعرف ڪذبه 
فيه “ وكن أن يكون ملك أمه أو تزوجما »> ولم یذ کر الولد دعواه » ولم 
یکن فیه منازع ۰ ولم یکن على الولد ولا لأحد »> فو لاحق به . 

واتفقوا أن إقرار المحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيا يلك › اذا كان 
إقراره ذلك مفہوما غير مستشنی منه شيء ؛ ولا متصل به ما ببظله › وکان 
غير سکران ولا مکره ولا مفلس ولم يوقن ڪذيه » فإنه مصدق وحكوم 
عله اذا صدقه المقر له . 

واتفقوا أن لفظ المع يقع على ثلاثة فصاعداً . 

واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير معظم شأنه وإخباره عن نفسه . 

واتفقوا أن استشناء الأقل من جنسه بعد أن وقى الأكثر جاثز . 

واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل . 

واتفقوا أن من أقر بان أَمتّه أنه لا حق به . 

واتفقوا أن ما ولدت الأمّة أو الزوجة لستة أشهر بعد وطء السيد أو 
الزوج و یکن وطئہا رجل قبلها » أو وطئہا وکان بین آخر وط کان من 
الأول وبين وطء الثاني مالا يكور حلا » فإنه لا تى بلذي هو في 
عصمته الآن . 

واتفقوا أن الجمل يكون من ستة أشير إلى تسعة أشهر » وهو غير سقط 
فإنه لا حق بالدي هو تي عصمته الآن . 

واتفقوا أن ما ولات لک من سبع سنین من آخر وطء وطہا الزوج 
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أو السيد ٠‏ أنه غير لاحق به ؛ إلا أن بكون الجل مشہوراً بشہادة قوابل 
عدول متصلا . 

واجمعوا أن ولد التزوجة زواجا صححا أو فاسداً > والزوج جامل 
بغساده »> وولد المملوكة ملكا صحبحا أو فأسداً ٠‏ والمالك جاهل بقساده » 
ولم یکن فيم شرك في اللك والزوجية “ فإنها لاحقان بالزوج وبالسيد . 


واختلفوا في ولد الزنا > يستحةه الذي حملت به أمه منه > وفي ولد المرأحَ 
بحلما لزوجما » وولد الجارية من السبي يطؤها من له في الغنيمة حق فتحمل » 
وني أمة ولد الرجل يطؤها أبوه أو اينه فتحمل »> وفي ولد المرهونة بطؤها 
المرتهن بإذن الراهن فتحمل › وفي ولد المخدمة بطؤها الخدم فتحمل »> وق 
ولد التزوجة زواجا فاسداً > وهي من لا بحل أن تنكح أصلا أو ليب » 
والناكح عام بفساد ذلك الكاح وعالم بالتحرم ٠‏ وني ولد الماوكة ؛ وهي من 
يحل وطؤها لسبب » أيلحقون يمن خلقوا من نطفته آم ل وي ولد 
لكاتب" والمبد يقع عليها سيدها بغير اناذاع تحمل » أيلسق أم لا ؟ 
قال الحسن بلحق ولد الزتا اذا استلحقه الذي حملت به أمه منه. وقال سقبان 
الثوري : يلحق ولد المرأة جلما زو جا به ولا حد عليه) وهو ملوك للمرأًة. 


وقال الحسن بن حبي : يلح بالرجل ما حملت منه أَمَة أبه أو أمة أمه. 
وقال أو حنيفة : يلتق بالرجل ولد المتزوجة وان كانت أمه أو ابنته» وهو 
عام بذلك کله "“ . وقالوا : بلحق ولد المشتركة يطؤها أحد مالكا› 
وقال الشافعي : يلحتقى ولد المرهونة اذا وطتا المرتهن باذن الراهن › و كذلك 
ولد أمة المأكاتب بطؤها سيده فتحمل . وقال ابراهم النخعي : من ادآعى 


. الشكاتب : العبد الذي يكنب عل نفسه بثمنه فإن أداه عتى‎ )١( 
هذا توليد وتقويل . ررأى أبي حنيفة في نكاح لحارم قتل الناكح غبلة > للا‎ )١( 
. يتحدث عنه ا ورد في السثة‎ 
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أخا وله إخوة منكرون له > دخل ممم وإن أَبّوا 

واتفقوا أن ولد التزوجة » أمة كانت أو حرة ذمية أو مسلمة ؛ اذا تفاه 
زوجېا ساعة علمه به ساعة ولادته وم يکن عل حمل امه به “ ول يتأن قي 
ذلك ٠‏ وقذف أمه بالزةا ولاعَمَّما وأكذبته › والتعنت هي وأتت به لآڪثر 
ما بتي به النساء ٤‏ وکلاما حر مسلم بالغ عاقل غير دود في زا ولا قذف » 
ولا هو اعی ولا سکران › واذا ادّعی رؤیته ولم بمکنه حاک إلا حبنئذ »> 
فإن الولد عنه 'منتف . 


كتاب التفلیسى 

أجمعوا على أن كل من لزمه حتى في ماله أو ذمته لأحد » فرض عليه أداء 
الى لن هو له علبه إذا أمكنه ذلك › وبقي له بعد ذلك ما يميش به أا 
هو ومن تازمه نفقته . 

واختلفوا فيا وراء هذا ما لا سيل الى إجماع فيه › حى اختلفوا أيباع 
الحر تي الد“ين آم لا؟ وهل يواجر فيا لزمه أم لا ؟ وهل حبس أم لا ؟ وهل 
باع عليه ماله إن وجد له آم لا ؟ وهل بترك منه شيء ام لا ؟ 


کتاب المهر 

اتفةوا على أن وجوب المحجر على من لم يبلغ > وعلى من هو مجنون معتوه 
أو مطبتق لا عقل له › وأن كل ما أنفذ من ذكرنا »> في حال فقد عقله › أو 
قبل بلوغه › من هبة أو عتق أو بيع أو صدقة » أن ذلك باطل . 

واختلفوا لابتباعه )ا لا بد" له منه من فوته ولباسه . 

واتفقوا على وحوب حسن النظر ان هذه صفته 4 
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واتفقوا أن من كان بالا عاقلا حراً عدلا في دينه ؛ حسن النظر في مالهء 
أنه لا حجر عليه » وأن كل ما أنفذ ما جوز إنفاذه في ماله فمو تأفذ . 


ڪتاب الغصب 

اتفقوا أن من غصب شيئ - أي شيء كارن من غير ولده » فوجد 
بعینه “ ل يتغیر من صفاته شيء ؛ ولا تغیرت سوقه » ووجد في ود غاصه 
لا يي ید غیره ؛ أنه برد کا هو . 


واتفقوا أن من غصب شيا ما يكال أو يوزن فاستملكه» ثم لقه المغصوب 
منه في البلد الذي كان فيه الغصب › أنه يقضى علبه بث . 


واتفقوا أنه ان عدم امل فالقيمة . واختلفوا في كفبة القسمة . 

واتفقوا أنه لا قتل ولا قطع على غاصب . 

واتفقوا أنه إن غصبه دانير أو درام فوجده في بلد آخر » والصرف في 
ذلك البلد مقارب الصرف في الباد الذي كارن فيه الفصب » أنه أيقضى عليه 

واختلفوا فيا عدا هذه الحال . 

واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلها ظلا لا محل . 


ثم اختلفوا فیمن روحت ' دابته فأماہا فأخذها انسان فقام علا حت 
لحت › وفیمن خفف عن مر کب فرمی من متاع فبه فغاص عليه غائص 
وأخذه » وني طاثر أو صيد ملك ثم توحش »> أيكون كل ذلك لراجده أم لا 
يزول ملك الآولين عنه أبداً ؟ فالحسن البصري » والحسن بن حبي“ والليث »> 


. روحت : أدركما العشي وهو من الزوال الى الليل‎ )١( 
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واحمد › واسحتى › يقولون فيا ذكرةا : هو لن غاص فبه أو قام على الدابة . 
وقال مالك في الصبد المتوحش : هو لن أخذه . وقال سائر الاس : كل 
ذلك للأول . 


اللقطة مالضالة 

لا إجماع فبا : لأن من الناس من .یری أخذغا > ومنهم من بری ترکها 
كلها »> ومنهم من برى أخذ البعض مون البعض . 
البق 

اتفقوا على رد الآبق الى ربه " . 

واختلفوا أمجمل " أم لا مجمل . 

واختلفوا في الآبتق الى دار الحرب أيغم ؟ 


أجعوا على أن المزارعة والساقاة على ذكر النصف أو الثلشين أو الى السدس 
أو أي جزء مسسّى كان منسوبا من الجيع الى مدة معروفة > سواء لا فرق . 

ثم اختلفوا »> فن مانم ذلك » ومن مجيز لكل ذاك »> ومن مانع من 
المزارعة > مجيز للمساقاة > ومن مانح من ذكر المدة في ذلك . 


. ربه : سیده‎ )١( 


(۲) جثل + جر . 
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لا إجاع فسا » فقد منعم منما كلما قوم من أهل العلٍ > وان كان الجهور 
على إجازتما . 


اللقيط 
أجعوا أن اللقبط اذا أقر ملتقطه محريته فإنه حر . 


اسلج : 
لا إجماع في الصلح › لأن الشافعي وغيره يقول : لا جوز الصلح أصلا »> 
إلا بعد الإقرار بالق ثم لا جوز فيه إلا ما جوز في المبات أو البيوع وغبره. 
وذكر بعض الناس عن احمد بن حنبل؛ ان الصلح بعد الإقرار ليس صلا 
وإغا هو هضم للحق . 
وقال قوم من السلف الصالح : إن الصلح على ديون الميت التي ترك ا 
وفاء ؛ غير أذاء معا لا جوز . 


كتاب الىحى 


اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو الى أجل مسمى › او 
في البيع الذي يكون نه الى أجل مسمى › اذا قبضه المرتهن بإذن الراهن 
قبل تام البيع > وبعد تعاقده › وعاين الشهود قبض المرتهن له > وكان الرهن 
ما جوز بىعه » وکان ملكا صحبحا الراهن ؛ فإنه رهن صحح تام . 


. وفاء : ما يفي الديون‎ )١( 
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واتفقوا على ان الراهن اذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراجا مطاقا 
دون تعويض ٠‏ فما عدا العتى >٠‏ لم جز ذلك له . 

واتفقوا على أن الرهن › کا ذكرة » إن كان دانير أو درام » فختم علبما 
في الکيس »> جاز رهنما . 

قال الطحاوي : إن شريك بن عبداله القاضي لا بجيز الرهن › وان قبضه 
امرتهن بإذن الراهن »> وأقر بذلك ؛ حت يعاين الشهوه القبض . وقال بذلك 


أبو حنبفة » شم رجع عنه . 


الإك ر أه 


اتفقوا على ان المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإعان › آنه لا يازمه شيء 
من الكفر عند الله تمالى . واختلفوا في إلزامه أأحكام الكفر . 
واتفقوا ان خوف القتل إكراه . 


ألو ديعة 


واتفقوا ان على کل مودع ان يفي بودیعته . 


واتفقوا على اده من تجر في الوديعة ؛ أو أنفقما > أو تعدى فيها؛ مستقرفا 
هما او غیر مستقرص ۰ فضانیا علیه » حتی ترد الى مکانیا . 


واتفقوا ان من أداها الى مودعها وصرفما البه “ فقد بزئت ذمته منها . 


ال كال 
اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء »> وحفظ المتاع؛ وقبض المحقوق 
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من الأموال > ودفعما ؛ والنظر في الأموال . 

واتفقوا على أن الو کیل اذا أنفذ شیا ما وکل به ما بین باوغ البر اله 
وصحته عنده الى حین عزل موکله له » أو حین موت الموکل ما لا غبن فيه 
ولا تعدا > فإنه افد لازم لاموكل ولورثته بعده . 

واجموا على ان الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا مجوز . 


اخوالة 


اتفقوا على أن من أحيل بحتى قد وجب له بشيء جوز بعه قبل قبضه > 
على شخص واحد مليء حاضراً ورضي بالوالة ورضي الحال عله بها أيضا » 
وعلم كل واحد منهم مقدار الحتى الواجب > فقد جاز للمحال ان يطلب الحال 
علبه بذلك الحتى ٠‏ وأا حوالة صحبحة . 


الكفالة 

اتفقوا أن ضمان ما ل بحب قط ولا وجب على الرء > لا جوز . 

واتفقوا على ان من کان له على آخر حي حت واجب من مال حدود قد 
وجب بعد › فضمنه:عنه ضامن واحد پأمر الذي عليه الى“ ورضي المضمون 
له بذلك › وكان الضامن له غنا » فإن ذلك جائز؛ ولمضمون له أن يطالب 
الضامن با ضمن له . 

واختلفوا في الضان عن اليت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه أو 
م برك . فقال قوم : هو جائز ويطالب المضمون له الضامن يما ضمن له . 

وقأل آخرون لا جوز آسا: 

واتفقوا أن ضمان الواحد عن الإثنين فصاعدآً بجا عليهم من له بهم حق 
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واجب بعد على واحد مم قبل مثل ذلك المت جائز . 

واتفقوا أن المحيل والحال علبه وان الضامن والمضمون له اذا كانرا عقلاء 
أحراراً رجالا بالغين غير مكرهين ولا حجورين ولا أحاط الدّن بأمواهم »> 
فضانهم وحوالتهم جائزة کا قدمنا . 


کتاب النکاح 


اتفقوا أن نكاح الحر البالغ الماقل العقيف الصحبح غير الحجور المسل > 
اربع حرائر مسامات غير زوان صحائح فأقل > حلال . 

واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات ' لا بحل لحد بعد رسول 
اه ل . 

واججمموا أن للمرء الحر البالغ العاقل المسلم غير الحجور أث يتسرّى من 
الإماء المسامات ما أحب "' > ويطأهن » ما لم يكن فين من القراية او 
الرضاعة او الصهر ما نذ كر أنه بحرم من المرائر “ وما لم يكن“ معتقات الى 
أجل > وما لم يكن مدبرات له “ وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لأحد 
غیره » ولا كانت من فوض اذا ملكهن بحتى من هبة » أو عوض من حت » 
أو میراٹ > أو ابتباع صحح في أرض الإسلام »> ولا قي دار الحرب من 
أهل المرب . 

واختلفوا في نىكاح الشغار"“ والمتعة والسر والحلل وعلى شرط ما ومهر 

. فا براه الشوكاني والقنوجي من تجوبز أكثر من أبعم خطو جداً‎ )١( 

(۴) ومن أتكر اللسري من أهل عصرةا هذا فقد أنكر الكتاب والسنة والإجاع في 


آن واأحد . 
(۳) الثتغار : نكاح الشغار أن زوج الرجل امرآة بقیر مر . 


Yr 


فاسد - وهي كون المت صداقا - وتعلم القرآن > أيصح ذلك أم لا؟و 
نكاح الأعرابي المهاجرة فرويتا عن عر بن الحطاب الثهي عن ذلك . 

واجمعوا ان عقد النكاح لأربع فأقل > ا ذكرنا ؛ في عقدة واحدة جائز» 
اذا ذكر لكل واحدة منهن صداقها ؛ وني عقد متهرفة 

واتفقوا على أن العبد البالغ الماقل > اذا أذن له سيده - العاقل البالغ 
نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة » کا ذكرا > أو عقدتين , 

واتفقوا على أنه لا محل لامرأة ان تتزوج أكثر من واحد قي زمان واحد. 

واتفقوا على أن من طلق نساءه فأ كملن عدتين او متن › او طلق بعضهن 
فاعتدت ' او ماقت فل ان يتزوج تام أربع فأقل » ان أحب › کا ذكرنا. 

واتفقوا علی ان الرأًۃ اذا طلقھا زوجها فانقضت عدتها - إن كانت من 
ذوات العدد - او مات او انفسخ نکاحها منه › وکان الطلاق والفسخ 
صحبحین › فلہا ان تآزوج من أحبت من محل ها > وهكذا أبداً . 

واختلفوا فیا اذا نکحت فی عدا او أُمکنت غلامہا من نفا › هل 
ها ان تتزوج أبداً أ لا ؟ 

واججعوا ان نكاح الخ بعد موت أخبه او انبتات "' عصمتها منه › 
وكذلك العم بعد موت ابن أخيه › والخال بعد موت ابن اخته › وان الاخ 
وابن الأخت بمد العم والحال »> مباح . 

واتفقوا ان نكاح المرأة كفۇا ها في النسب والصناعة جائز . 


. أعتدت : أقت أيام العدة‎ )١( 
3 انبتات : انقطاع‎ () 
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واتفقو! ان نكاح الرجل من كان هو أعلى منه قدراً في نسبه وحاله 

واجمعوا ان الامة الى ها مالكان فصاعداً > انه لا محل فما ولا لواحد 
منها وطؤها » ولا التلذذ منها > ولا رؤية عورتها . 

واجمعوا ان الامة لا حبر سدها على إنكاحما ولا على ان يطأما ان طلبت 
هي منه ذلك ؛ ولا على بيعا من أجل منعه ها الوطء والإنكاح . 

واجمعوا ان المر المسلم المفيف الماقل البالغ غير الحجور “ والعبد المسلم 
المفيف العاقل البالغ > اذا خشي المت ولم جد حرة برضى نكاحبا لعدم 
طوه) » وأذن للعبد سيده في النكاح »> وتولى سبده عقدة إنكأحه > وفوض 
العبد ذلك اليه ؛ فإن لكل واحد منها ان يكح أمة مسلمة بالغة عفبفة 
عاقلة > ادن سہدها ف ذلك وإنكاحه ھا 

واجمعوا ان نكاح نساء الني مإ بعده من حرة أو سرية حرام على 
جمیع ولد آدم بعده عليه السلام . 

واتفقوا ان هذه الكرامة ليست لأحد بعده . 

واتفقوا ان للرجل الحر العاقل المالك أمر تفسه المسلمٍ > ان بطلتى اذا 
أحب ٠‏ اذا وقع طلاقه في وقته » وعلى ستتة الطلاق . 

واتفقوا ان وطء غير الزوجة والاّمة المباحتين حرام . 

واتفقوا ان من اول“ اذا تزوج فقد أحسن . 

واتفقوا أن من ”دعي الى وليمة عرس لا هو فيم ا ولا هي من حرام ٤‏ 
ولا منكر قنها فأجاب › فقد أحسن . 

. أو : عمل وليمة‎ )١( 
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واتفقوا على قبول المرأة تزف العروس الى زوجما فتشول هذه زوجتك > 
وعلى استباحة وطما بذاك » وعلى تصديةا في قو هما انيا حائض »> وقي قوها 
قد طہرت . 

واجمعوا أن المدل قي القسمة بين الزوجات واجب . 

واختلفوا في كيفية المدل “ إلا نم اتفقوا في المساواة بين اللالي قي 
الحرائر المسامات الماقلات غير الناشزات؛ ما م يكن فمن متزوجة مبتدأة البناء. 


واتفقوا أن المرأة اذا زو جما الماقل الحر" المسام وهي مسامة بالفة عاقلة 
وهو حجور عليه وهي حرة »> ورضي ذلك أبوها وهي “» إن کان لما أب ۽ 
ران ما د راد » فرضوا کلېم ورضت هي » فن م يڪن ما أحد من 
هلاء حا ولا ني بڌيهم “ ولا عم حي > فزوجما أقرب بني عا الها » 
وهو حر بالغ عاقل غير محجور > وهي عفبفة بكر أو ثيب خاو من زوج 
او في غير عدة منه » وأنکحما من ذكرتا برضاها من حر بالغ عاقل مسل 
كفء عفيف غير محجور » ونطق الناكح والنكح بلفظ الزواج أو الإنكاح 
في مقام واحد » وأشېدوا عدلين مسامين حرين بالغين على الشروط التي ذكرة 
في کتاب الشہادات ؛ ولم بسكم > ولا وقع هنالك شرط أصا » وذكروا 
صداقا جائزاً » فېو نکاح صحح تام . 

واتفقوا أن من لا ولي ها فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي 4ا ء٤‏ 
پنکحہا من أحست من جوز ها نكاحه . 


واتفقو! ان امرأة تزوجت E‏ ولم یکن 
دخل بها واحد منا » فإن الأول هو الزوج > والآخر أجني" بإطل . 

و و ی ا کک و 
ما لم ينفسخ نكاحما أو يطلقبا أو يغب عنما غيبة منقطمة > أو يتم هما أو 
يمت ٤‏ أو يح حا بطلاقما آو بفسخبا . 
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واختلفوا في كيفة هذه الأحوال وجواز بعضہا وبطلانه» با لا سيل إلى 
تحصبل إجماع جاز فبه إلا على ما نبسّن قي بعض ذلك › إن شاء الله تعالى . 
واتفقوا أن نکاح الام وأمہاتها » وجنات اما › وجدّات أمباتها » 
وجداات جدااتا »> وحدّات أحدادها > وإن عون »> وأ نکاح عاما 
وخالاتما وعات أمہاتہا وعات جداتما > کف کن » وعات آباا وعمات 
أجدادها - وان آعل.وا ‏ كمف كانوا من بل الآباء أو الأمهات > وخالات 
آباا وخالات أمهاتا وخالات أجدادها وخالات جدّاتا وان علوا ولون 
من َمل الآباء والأمهات > وهكذا كل“ عمة وكل خالة وكل رجل أو امرأة 
تالت أمَّه ولادتما ونالت آباؤہ ولادتھاء فن نکاح کل" من ذ كرتا حرام مفسوخ 
أيداًء و كذلك وطؤهن بلك البمين . وكذلك القول في أمہات الآباء وأمہاتهن 
وجداتهن كيف كلٰن للأب جدات . وكذلك القول في عمات الأب وغالاته 
وعمات أجداده وخالات أجداده كيف كن" . وكذلك حمات جات الأب 
وخالاتهن کف کن الجدات وإن بعدن »> فان وجد رجل کان لابه أ 9 م 
لا لاي » فإن عمة هذا العم وجدة هذا العم ا م ابه حلال لان اة »أو 
رجل کان لامه أ لام لا لأب »> فإن عمة هذا اا وجدة أ ابه حلال لان 
ته > والرجل بکون لابه أو لامه أ غ فإن خالات ذاك ك العم 
وذلك الخال وجدته لامه حلال لای ن خا أو لا ن ن أختها . 
واتفقوا : أن نكاح الاينة وابنة الاين وكل من فالتا ولادة ابنته أو ولادة 
اينه من صلب أو بطن كيف تفرعت الولادات وإن بعدت ›» حرام مفسوخ » 
وحرام وطؤهن يلك اليمين أيضا . 
واتفقوا : أن الأخت الشقيقة وان الأخت لأب وان الأخت للأم › 
وکل من تناسل ملہن او التهن ولادتهن من قبل صلب او بطن كفا تفرعت 
الولادات وان پعدت حرام ونکاحېن مفسوخ » و كذاك وطؤهن بلك الىمين . 
وكذاك بنات الأ الشقبى والح للأب والأخ للام وكل من تالتما ولادة الأخوة 


۷٦ 


المذ کورین کا ذ كرا في الأخوات ولا فرق . 

واتفقوا على ان نكاح العمات للأب او للأم او شقائق الأب “ وان نكاح 
تلك الخالاث كذلك حرام مفسوخ أبدا ؛ و كذلك هو بلك البمين . 

واتفقو! ان الرضاع الذي ليس رضاع ضرار > او قصد به إيقاع التحرم› 
يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا . 

واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير وكىفىة الرضاع الحرم ؛“ قال 

ابن أبي ذئب : رضاع الضرار لا يحرم شيا . 

واتفقوا ان امرأة عاقلة حببة غير سكرى» إن أرضعت صبيا عشر رضعات 
متفرقات “ وافتراق ترك الرضاع فيا بين كل رضعتين منما ؛ فتمت العشر قبل 
ان يستکل الصبي حولین تمربین من حین ولادته» رضاعا يتصه بفبه من دا٤‏ 
فو ابنہا > ووطؤ‌ها ووطء ما ولدت حرام عليه “٤‏ وعلى من تناسل منه ٩‏ کا 
قلا فيمن يحرم من قبل أمهات الولادة ولا فرق . 

واتفقوا أن أمٌ الزوجة من الرضاعة بنزلتما من الولادة » وان ابنتما من 
الرضاعة كابنتما من الولادة ولا فوق . وكل ذلك في التحرم خاصة فقط . 

واقفقوا أن نكاح الرجل المرأة ٠‏ اذا كانا على الصفات التي قدمنا ٠‏ ولم 
يڪن أرضعته فط › ولا وصل الى جوف رأسه او بدنه شيء من لينا پوجه 

من الوجوه قط > ولا من لبن أُمَها ؛ ولا من لبن من ولدا من قوق او 
ولدتها من أسفل حرام ولا بحلال » ولا من لبن زوجة اينما او زوجة واحد 
من ولدها أو ولد ولدها »> ولا من لين من تكون بذلك عة وان بعدت › 
أو خالة وان بعدت »› او بنت أخت وان بعدت › ولا الى جوف واحد 
من ولده هو »> ولا کل من ولد بحلال أو حرام » ولا ملڪہا قط أبوه ولا 
a‏ 
ولده ؛ ولا کل" من ولده او ولد ولده هو محلال ولا حرام» ولا کان بدل 


YY 


الخاوة التذاذ بوجه من الوجوه؛ ولا نكحما ربيبه ؛ ولا فما حرية في عصمته ؛ 
ولا حلف بطلاقہا اس تزوجہا ٤‏ ولا زنی بها قط »> ولا هي زانية ' ولا 
هو زا ؛› ولا نکح قط أمہا او جدۃ ما او ابنتہا وا سفلت › ولا 
نکحہا في عة هو ولا غیره ٤‏ ولا لاط بابسا ولا بولدها » ولا زنی بأمہا 
ولا بامرأة ولدها ؛ ولا يمن ولدت هي > ولا النذ بدل الزنا » ولا لاط ممن 
ولدت › ولم یکن خصا › ولا کات وطیء بره أمہا » ولا صارت حرعته 
من أجل امرأة وطئا » أو ملك عقدة نكاحما “ ولا كانت أمته ولا أمة 
ولده » ولا کان هو عبدها ولا عبد ولدها ؛ ولا يلك منه شيا » وهي مسامة 
بالغة عاقلة > وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة الى سلام الإمام منها > 
وني غير وقت قد تعين عليه فيه آخر وقت الدخول في الصلاة > ولم تكن 
مريضة ولا حاملا ٠.ولا‏ وطئہا عبدها بتأويل › قن نکاحه ما حلال . 

واجمموا ان أم الزوجة التي عقد زواجما صحبح “ وقد دخل بها ووطئما > 
حرام عليه نکاحما أبداً . 

واجمعوا ان بنت الزوجة التي عقد زواجما صحبح وقد دخل با ووطئہاء 
وكانت الابنة مع ذلك في حجره » فحرام عليه نكاحها أبداً . 

واختلفوا ني التي ل يدخل بامہا ولا بابتتہا » اجوز نكاحا أم لا ؟ 

واتفقوا ان الم بين الأختين بعقد الزواج حرام . 


واتفقوا ان نكاح الأختين »> واحدة بعد واحدة » بعد طلاق الأخرى او 
موتها او انقساد نکاحہا » حلال . 

واجمعوا انه لا محل للرجل البقاء على زوجة امرأة صارت له حرية . 

ثم اختلفوا في كىفمة تفسيرها له حرية . 

واتفقوا ان التعريض لمرأة وهي في العدة حلال » اذا كانت العدة قي غير 
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رجعبة او كاذت من وفأاة . 

واتفقوا ان التصريح بالخطبة في المدة حرام . 

واتفقوا : أن وطء الحائض في فرجہا ودبرها حرام . 

واتفقوا : ان من ملك امرأته کلہا فلم يعتقها ولا رجا عن ملکه إثر 
ملکه إیاها فقد انفسخ تکاحہا . 

واتفقوا ان من ملكته امرأة فلم تعتقه إثر ملكها إياه او لم تخرجه عن 
ملکہا كذلك فقد انفسخ نکاحها . 

ثم اختلفوا في كلا الأمرين؛ أفسخ بلا طلاق > أم طلقة واحدة أم ثلاث ؟ 

واتفقوا على ان من كان عبداً وله زوجة أَمَّة فأعتقت » فلما الخيار في 
فراقه او القاء معه » ما لم يطأها . 

واختلفوا ي المعتقة بكتابة . فقال ابراهم النخعي : لا تخبر في فراق 
زوجېا وهي زوجته ا کانت . 

واتفقوا : ان لکل موطوءة بنکاح صحح ؛ ولم يکن مي هما مہراً ٤‏ 
فلہا مہر مثلما . 

واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد > وتاكحما جاهل بفساد ذلك 

ولم بتفقوا ان النكاح جائز بغير ذ كر صداق. وذ كر الطحاوي في شروطه : 
ان كثيراً من أل المدينة يبطلون هذا النكاح اذا خوصم فيه قبل الدغول . 

واتفقوا انه ان وقع في هذا اللکاح وطء فلا بد من صداق . 

واتفقو! على ان الصداق ان بكون ثلاث أواق من الفضة »> او ما يساوي 
ثلاث أواق فصاعداً > وكان معجل او حالا في الذمة > فو صداقى جائز . 
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وروي من طريق شعبة عن أبي سلمة عن الشعي > ومن طريق شعبة عن 
الح عن ابراه : لا يتزوج احد على قل" من أربعين درها . 


واتفقوا على ان كل من طلتى امرأته وقد سمى هما صداقا صحبحا تي نفس 
عقد النکاح لا یعدہ ؛ ولم یکن وطئہا قط ولا دخل با٤‏ وإن لم یطأها وکان 
طلاقه نها وهو صحبح الجسم والعقل > ان 4ا نصف ذلك الصداق . 


واختلفوا إن نقص شيء ما ذكرةا ألما نصفه أم كله ؟ 


واتفقوا على ان من مات او ماتت › وقد مى لما صداقا صحبحا ووطئہا 
او لم يطأها » فلا جمسع ذلك الصداق . 

واختلفوا في المطلقة ولإ يسم ها صداق » ألما التعة فقط أم نصف مر 
مثلہا ام لا شيء هما ؟ 

. واتفقوا على ان بعثة الحكين اذا شجر ما بين الز"وجان . 

واختلفوا في كرضة ما يقضي به الحكان . 

واتفقوا على انه إن شرط ان لا يضار”ها في نفسہا › ولا قي مالا » انه 
شرط صحبح › ولا يضر النكاح شيء . 

واتفقوا : أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تام عقد النكاح » فإنه لا 
يضر النكاح شيا > وإن كان الشرط فاسداً . 

واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام ؛ 
وإن ملك عصمتہا أو رقتہا . 

واتفقوا أن وط الرجل زوجته وأمته الاملین منه پوجه صحبح حلال . 
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على أن لا يطأً زوجته المحرة المسامة المافلة البالفة الصحيحة الجسم والمقل 
والنكاح »> وهي غير حبلى ولا مرضعة ٤‏ وکان عد دخل وهو مسلم بالغ عاقل 
غير سڪران ولا مکره ولا جوب ولا عنتان » وهی مکنة له من نقسپا٤‏ 
ووطؤها ممكن › فحلف ألا" بطأها أبداً فإنه مؤل اذا طلبته بذلك . 

قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : لا إيلاء في إصلاح . وقال عطاء 


والزهري والثوري : لا إيلاء إلا في مدخول بها . قال ان عباس : لا یکون 
مۇلا إلا من حلف ألا يطأها أبداً . 


واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الأربعة الأشهر فبثة " صحبحة 
سقط ہا عنه الإيلاء . : 

واختلفوا افر لنثه اذا وطیء أم لا يكفر ؟ 

قال الحسن وابراهم : لا كةتارة عله إن وطىء . 

واختلفوا ني کل ما ذكرةا ما لا سبيل الى تريب صفة إجاع فيه . 


الطلاق فاخلع 

اتفقوا أن طلاق المسلم الماقل البالغ الذي ليس سكران ولا "مكرما ولا 
غضبان ولا حجوراً ولا مریضا ۰ لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحبحا › 
جائز » اذا لفظ بعد النكاح مختاراً له حبنئذ ؛ وأوقعه في وقت الطلاق بافظ 


. الإيلاء : القسم » الحلف‎ )١( 


(۲) فيثة : رجوع . 


۸۱ متب الاج - ١‏ 


من ألف-اظ الطلاق على ستة الطلاق » فإنه طلاق . مرو بن عبيد بقول : 
طلاق المريض ليس طلاق) وهي زوجته کا كانت . ذكر ذلك الطحاوي 


في شروطه . 
واتفقوا أن الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح › أن کل وقت فو 
وقت طلای ما . 


واتفقوا أن التي وطئا في ذلك النكاح »“ أن وقت الطلاق فيما هو كوا 
طاهراً م سما فيه ٠‏ ما ل يكن طلقہا قبل ذلك الطر وهي حائض »> وأث 
وقت طلاقها ان كانت من لا تحىض لصغر أو كبر أو لخلقة أو لياس بعلة 
متبقن › فطلقا في استقبال شر ل يطأها في الشهر الذي قبل ؛ فإنه مطلق في 
وقت طلاق . 

واختلفوا في طلاق الجاهل : فكرهه الحسن . 

واتفقوا أن من طاتى امرأته التي ذكرنا »> في الوقت الذي وصفنا »> طلقة 
واحدة رجعية ٠‏ لإ يتبعها ؛ ولا شرطا مفسدا الطلاق » أن ذلك لازم . 

واتفقوا أنه ان أتبع الطلقة التي ذكرة للتى وطتما طلقة ثانبة بعد الأولى» 
وقبل انقضاء عدتما » انا أيضا لازمة له »> وانه قد سقط مراجعتما ؛ وحرام 
عليه مكحا إلا بعد زوج . 

واتفقوا إن لم يلع الطلقة الأولى ثانبة » او ل يتبع الثانية ثالثة > أثٺث 
له ذلك . 

واتفقوا أنه ان تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود 
يه التحليل نكاحا صحبحا على ما قدمنا قبل “ ثم وطلها في فرجها وأنزل 
اني وهما غير ”رمي ولا أحدها »> ولا صامين فرضاً ولا أحدها »> ولا هي 
حائض ؛ وھا عاقلان ثم مات عنہا او طلقہا طلاقا صححا > أو انفسخ 
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a 
واتفقو! ان من تزوج امرأًة ثم طلقہا طلاقا صحبحا > فا ملت عدا وام‎ 
e legel ESS تانوج؛‎ 
ONE نکیا اف تکاعا سا ازل ر میا‎ 
٤ ثم طلقا طلافا صحا ء فإنما لا تحل له إلا بعد زوج ا قلنا في التي قبلا‎ 
ولا نعم خلافا] في أن من طلتى ولم يشهد أن الطلاق له لازم » ولکن لسنا‎ 

نقطع على انه إجماع . 
واتفقوا ان الطلاق الى أجل او بصفة واقع > ان وافق وقت طلاق > ثم 
اختلفوا في وقت وقوعه ٠‏ فمن قائل الآن › ومن قائل هو الى أجل . 
واتفقوا انه اذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق » ان الطلاق قد وقم . 
واختلفوا في الطلاق اذا خرج مخرج البمين > أيازم أم لا ؟ 
َة تفقوا ان الفا الطلاق « طلاق» وما تصرف من هجائه ما يفيم معناء» 


۰ والان والبتة “ والخلية "' والبرية"' وأنه إن نوى شيء من هذه الألفاظط 
طلقة واحدة سفبّة ۾ لزمته ک) قدمنا . 


واتفقوا انه إن أوقع هذه الالفاظ او بعضها مختاراً كا قلنا على الرأح 

نفسها لا على نفسه وعلى بعضها ؛ فإنها واقعة على الصفات التي قدمنا . 
واتفقوا على ان المر اذا طلتق زوجته الأَمَة التي نكحها نكاحا صحببا 
)١(‏ البتة : 


(۲) الخلبة : المرأة زوج ها . 
(۳) البرية : بارأ امرأته صالمبا عى الفراق . 
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بڪونه من يحل له نكاح الإماء بإذن سدها طلقة واحدة ک) قلنا › فل 
مراجعتها بغبر رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ؛ ما دامت في 
العدّة ؛ وكان مع ذلك من يحل له نكاح الإماء المسامات . 
ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية . 
واتفقوا ان العمد اذا طاتى زوجته الحرة مختاراً لذلك »> وطلقما أيضا عليه 
سيده مختاراً لذلك طلقة واحدة کا قدمنا » وكان قد وطئا أو ام يطأها › ان 
له ان براجمہا برضاها ورضاه ورضا سیده › کل ذلك معا . 
واختافوا بعد في الطلقة الثانبة عند عدم شيء ما ذكرنا > وكذلك القول 
في زوجته الأمَة بزيادة رضا سبدها وزبادة ونه من بحل له تكاح الإماء . 
واتفقوا ان من شك هل طلتى امرأته مرة أو مرتين أو ثلاث متفرقات ان 
الواحدة له لازمة . 
واتفقوا ان الزوج اذا أضر بامرأته ظ)] ۰ انه لا باخذ منھا شیا على 
مفارقتما أو طلاقہا . 
ثم اختلفوا إر وقع ذلك أينفد ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا جوز 
Ny‏ لا برد علیہا شيت من ذلك وینفڌ 
الطلاق وبكون له ما أخذ منها ؟ روي هذا عن أبي حنيفة . 
ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع جا لا سبل الى ضم إجماع فيه »> لآن في 
العاماء من قال : المع كله لا جوز أصلا > والآية الواردة فبه منسوخة بقوله 
تعالى ( وإن أردتلم استبدال زوج مکان زوج وآتیم إحداهن" قنطاراً 


فلا تأخذوا منه شیا ) . 
7 : ا للم جائز بتراضيها » وان لم تکن کارهة له ولا هو ما . 
وقال بعضهم : الخلع لا جوز إلا بأمر السلطان . 
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وقال بعضهم : لا جوز إلا بعد ان جد على بطنها رج . 

وقال بعضهم : لا تجوز إلا بعد ان يعظها ويضر ما وجرها . 

وقال بعضهم : لا جوز إلا بعد ألا تغقسل له من جنابة . 

وقال بعضهم : حتى تقول لا أختسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمراً . 

وقال بعضهم : لا جوز إلا بان تکرهه هي ولا يضر هو بها › أو تخاف 
ان يعرض عنها ٤‏ وهو ل پعرض بعد . 

وقال بعضهم : هو طلاق . وقال بعضهم : ليس طلاقا . 

وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جداً . 


الرجعة 
اتفقوا ان من طلى امرأته - الت نكحها نكاحا صحبحا - طلاق سنة »> 
وهي من يازمها عدة من ذلك الطلاق »> فطلقها مرة أو مرة بعد مرة »> فله 
مراجعتها » شاءت أو أبت “ بلا ولي ولا صداق ما دامت في المدة › وأنها 
يتوارثان ما لم تنقض العدة . 
واختلفوا : أيلحقها إبلاؤه ' وظهاره"' ويلاعنها " إن قذفها أم لا ؟ 
واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها : قد تمت عدمما . وقالت هي : 
تم 
واتفقوا آنه إن اعت العدة قبل ان برتجعما انه ليس له ارتجاعما إلا برضاها 
(۱) ايلاژه : قسمه . 
(۲) ظہاره : سبق شرحپا . 
(۴) يلاعن :+ يلمن الواحد الآخر » ولاعن الجا بينها حك . 
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ان کانت من ما رضا على حك ايتداء النكاح . 


واتفقوا ان الت لا عدة علما »› لا رجمة له علبا إلا على حك ابتداء 
النكاح الجديد . 


واتفقو! ان من اشک عدلین على الشروط التي ذ کراها في کتاب الشہادات»> 
ان عليه مراجمتما نها رجعة صحيبحة . 


العدد" 

اتفقوا ان من طلق امرأته الى نکحها تكاحا صحسا طلاقا صحسسا > 
وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة تما فوقما “ أن المدة فها لازمة > 
وسواء كانت الطلقة أولى او ثانبة او ثالثة . 

واختلفوا في الطلاق من الإيلاء أفيه عدة ؟ وهل للذي آلى منها فبانت 
منه ان بخطبہا في عدتا أم لا؟ حتى تنقضي المدة في قول هذا القائل وهو 
علي بن بي طالب » رضي الله عنه . 


واجمعوا ان التي طلقت و تكن وأطئت في ذلك النكاح ولا طالت صحبته 
هما بعد دخوله بها “ ولا طلقما ني مرضه › فلا عدة علبہا صلا »> وان ما ان 
تنکح حينئذ من بحل له تكاحها إن أحبت › وكانت من لما الخيار ٤‏ ولا 
رجعت لمطلتى عليما إلا كالأجنبي ولا فرق . قال الجسن البصري > واحمد › 
واسحق : إن طلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليما العدة . وقال 
سفبان الثوري : إن طلتى الجنون امرأته بعد أن دخل بها فلها المهر كله ؛> 
وعلبما العدة > ولا يلحقه الولد . 


. المدد : جع عدة » وهي عدد الأيام التي تحيض فيا المرأة‎ )١( 
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واتفقوا أن العدة واجبة من موت الزوج الصحبح العقل » وسواء كان 
وطئہا او م یکن وطیء > وسواء کان قد دخل با او لم پہخل پا . 

واجعوا ان أجل الحرة المسامة الطلقة؛ التي ليست حاملا > ولا مسارييةء 
ولا اة > ولا ملاعنة »> ١لا‏ ختلعة أيام الحبض وأيام الإطهار ؛ وكان 
بین حبضتیما عدد لا يبلغ ان کون شهراً › فإن عدتها ثلاثة قرو . 

واختلفوا فيمن م تستوعب الصفات التي ذ كرة با لا سبل الى ضم إجماع فيه . 

واتفقوا أن من استكلت ثلاثة أطہار وثلاث حبض » فاغتسلت من آخر 
الثلات حيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت › أا قد انقضت عدا . 

واختلقوا فبا دون ذلك . 

واتققوا على ان عدة المسامة الحرة المطلقة التي ليست حاملك ولا مستريية » 
وهي لم تحض او لا تحيض » إلا ان الباوغ متوم منها ؛ ثلاثة أشمر متصلة . 

واتفقوا ان المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملا متى وضعته ولو إثر 
طلاقه ها . 

واتفقوا ان المحامل المتوضّى عنما > إن وضعت حلا بعد انةضاء أربعة 
اشر وعشر؛ ثم خرجت من دم نفاسما أو انقطع عنما » فقد انقضت عدتما . 

واتفقوا ان المعتدّة بالقروء أو الشمور > أو بالأربعة أشر وعشر > فأقل 
من الوفاة > أنما إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها ها عندهاء 
ومن حين صحة وفاة زوجها له عندها ٤‏ فقد انقضت عدتها . 

واتفقوا ان وضع المل > إن كان أكثر من أربعة أشير من وفاة الزوج »> 
ومتى كان بعد الطلاق » فإنه تنقضي به العدة »> عرفت إالوفاة أو بالطلا أو 
تعرف . 


. قروء : ججمع قرء وقد تضم القاف وهو الحبض او الطر ء والكلمة من الأضداد‎ )١( 
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واتفقوا ان الأَمَة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها > إن اعتدت بالآجال 
الت ذ كرتا فقد انقضت عدتها . 

واتفقوا ان الذي يازم من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي ذكرة . 
* واتفقوا ان الرأة اذا اد"عت انقضاء العدة بالإقراء في ثلاثة أشر صدقت 
اذا أتت على ذلك ببينة » على اختلافهم في البيّنة . 


واتفقوا ان المطلتقة الممسهسة ٠‏ التي م تحض قط > فشرعت في الاعتداد 
بالشهور » ثم حاضت قبل تام الشهور › أنها لا تتادى على الشهور . 


ثم اختلفوا : أتبتدىء الإقراء او تعد ما مضى لها من شهر او شهرين 
مکان قر او قرءبن › وتأتي با بقي ما من قرء او قرءبن ؟ 

واتفقوا ان أم الولد اذا مات سيدها > وقد استحةت الحرية بوته - على 
اختلافهم في كىفبة استحةاقها العتتى حبنئذ ‏ فاعتدت أربعة أشهر وعشرا 
فبها ثلاث حبض وثلاثة أطهار » فقد حل هما النكاح . 

واتفقوا انه إن أعتقها في صحته » وهو جائز عتقه» فأعتدت ثلائة قروء؛ 
إن كانت من تحىض ٠»‏ او ثلاثة أشهر إن كانت من لا تحبض › فقد جاز 

ولا سيبل الى اتفاق على إ يجاب شيء عليهاء إذ في الناس من لا رى علبها 
من كلا الأمرين عدة ساعة فما فوقها . 

واتفقوا ان کل من ذکرا من المعتدات ان ابتدأت' عدا من حین باوغ 
خبر الطلاق إليها على صحة > او حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة + حتق 
تتم الآجال التي ذكرنا فقد أعتدت . 


. في الأصل « ابتدلت›‎ )١( 
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واتفقوا ان كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدا الواجبة علا لغير 
مطلقها أقل من ثلاث › فهو مفسوخ أبداً . 

واتفقوا ان لمطلقہا نکاحہا في عدتیا منه › ما لم یکن کل الطلاق ثلاثا › 
وما م يکن هو مريضا › أو في حك المريض ٠‏ أو هي › أو ي تكن هي 
حاملا من ستة أشر فد اعدا . 

واتفقوا ان المطلقة » وهي من تحبض > وعدا بالإقراء » انما اذا أ كملت 
من سحن وٍجوب المدة عليما ثلاثة أطبار تامة غير الطر الذي ابتدأت ؛ فعدتها 
بعد مضي شيء منه وثلاث حبض تامة؛ ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعماء 
ورؤية الطہر منها » فتطہرت كلتما بالماء > إلا أنها قد انقضت عدا وحلت 
للأزواج > ان كانت غير مجنونة؛ وانقطعت رجمة المطلق وصارا كالأجنين . 

واتفقوا ان من طلقا زوجما طلاقا رجعا في العدة » ثم راجعما فيالعدة» 
فقد سقط عنما حك الاعتداد ما ل يطلقما بعد ذلك . 

وا يتفقوا في وجوب الإحداد"“ على شيء يكن ضمه» لآن الحسن لا برى 
الإحداد أصا على مسامة متوفتى عنها » ولا على غير مسامة » ولا على مطلقة» 
وقوم برونه على کل متوفتّى عنما زوجما > وكل مطلقة مبتوتة . 

واتفقوا ان لامعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة . 

واتفقوا ان العتدة - أي عدة كانت - أا إن أقامت في بيتها مدة 


اتفقوا ان من اشتری جارية شراء صححا بکراً أو ثيا » فحاضت عنده 


)١(‏ في الأصل « الاعتداد », والإحداد والحداد : ترك الزيثة لدى المرأة حزنا عى زوجماء 
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إن كانت من تحبض › او أّمت ثلاثة أشهر في ملكه ان كانت من لا تحبض 
وام تسترب حمل › ان له وطأها بعد ذلك . 

واتفقوا ان من ملك حاما من غبره ملکا صححا › فلس له وطۇؤها 
حت تضم . 

واتفقوا انه اذا اشتراها اشتراء صححا »> وهي من تحبض › فارتفع 
حبضہا اذا استبرآها من غير ريبة مل » انه بعد عامین بحل له وطۇها ٩‏ إلا 
ان تحبض قبل ذلك › او تضع حلا ان كان ظهر بها . ولا سبيل الى اتفاق 
موجب في ذلك شيا » إذ في الناس من لا برى الاستبراء ني الجواري أصلا > 
الإ كف وال د ق ارب فير اقل" 


بقبة من العدد 

اتفقوا ان الدم الظاهر من المحامل لا يعتد به إقراء من عدتهاء وانه لا بد 
يما من وضع الجل » وان الشمور الثلاثة والأربعة والمشر › إن انقضت قبل 
خر ولد في البطن ؛ ان كل ذلك لا يعتد به › ولا تنقضي العدّة إلا يوضع 
ا لجل بعد ذلك . ` 


کڪتاب الوضاع د الفققات واغضانة 
قد ذكرنا ما اختلفوا عليه من الرضاع الحرم في كتاب النكاح . 
واتفقوا ان من وهب الامرأة التي أرضعته عبد أو أمة فقد قضى ذمامهاء 


واتفقو! ان الحر > الذي بقدر على الال » البالغ العاقل غير امحجور عليه 
فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواج صحيدا اذا دخل بها وهي من توطاً ٤‏ 
وهي غیر ناشز » وسواء کان لما مال أو لم يكن . 
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واتفقوا ان من کان بېذه الصفة فعلية القيام برضاع ولده > ان م يكن 
الرضيع آم او ام يكن لأمه لبن » وام يكن الرضيع مال . 

واتفقوا على انه يازم الرجل > الذي هو کا ذكرةا ؛ نفقة ولده وابتتشه 
اللذين لم بلغا ولا فا مال حت يبلغا . 


واتفقوا ان على الرجل » الذي هو كا ذكرنا » نفقة أبويه اذا كاتا فقيرين 


ازم ین ٩۱‏ 1 


واقفقوا على انه يازم الرجل من النفقات التي ذكرنا > ما يدفع الجوع من 
قوت البلد الذي هو فيه > ومن الكسوة ما يطرد البرد » وتجوز فيه الصلاة . 

واتفقوا على انه لا يازم أحداً ان ينفتق على غي غير الزوجة . 

واختلفوا في الفةراء من ذوي الرحم المور”ثين والجيران › أتازمهم نفقتهم 
الغني والغنية من ورّاثهم وذوي رحهم وجيرانيم أم لا ؟ 

واتفقوا ان على الرجل المحر والمرأة الحرة نفقة أمتها وغبدها وكسوييا 
وإسكانا > أذا لم يكن للرقىق صنعة يكتسبان منها . 

واتفقوا ان ذلك يازم الصغير والأحمتى في أموافيا . 

واتفقوا ان من لزمته نفقة “ فقد لزمته كسوة المفقق علبه وإسكانه . 

واتفقوا ان من كسا رفيقه ما يلبس »> وأطممهم ما يأ کل › أي شيء 


کان ذلك › ولم یکلفهم ما لا یطبقون »> ولا لطم ولا ضرب ولا سب بغیر 
حت » فقد أدى ما عليه . 


واتفقوا ان من کان له نحوان من غر الناس »> فحرام علنه إن عه »› 
من جوا من عار الاس ٭ فجرام عل ا 
او یکلفه ما لا بطبق › او يقت عبثا . 
)١(‏ الزمن : المريض وصاحب الماهة , 
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واتفقوا ان من کسا من تازمه نفقته من أبون او زوجة او ولد وغیرم ٤‏ 
٤ا‏ بشاکلہم ویشا كله » وأنفق عليہم كذلك » فقد دى ما علية . 
ولم يتفقوا فيمن هو أحتى بحضانة الصغير والصغيرة على شيء يكن جمعه . 


وروي عن عمر بن الخطاب : ان العم أحتى من الام . 


اللعان 


اتفقوا على ات الزوج الصحبح عقد الزواج » الجر المسلم الماقل البالغ > 
الذي ليس بسكران ولا محدود في قذف › ولا أخرس ولا أعى » اذا قَذأف 
بصربح الزنا زوجته العافلة البالغة السامة الرة > التي ليست محدودة في زة 
ولا قذف › ولا خرساء وقذفېا وهي في عصمته بزنا ٤‏ ذکر انه رآه منا بعد 
نكاحه ها ختارة لازا غير سكرى › وكان الزوج قد دخل بها ووطتها ؛ او 
یدخل ہا ٤‏ ثم لم يطأها بعد ما ذكر من اطلاعه على ما اطلع » ولم طلقا 
بعد قذفه مها ؛ ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نکاحہا › فإن الآعان 
بینها واجب . 

واختلفوا فیمن قذف زوجته کا ذکرنا » وهي حامل › وانتفی من حلا 
يا لا سبيل الى ضم جاع فيه » لأن أبا حنيفة يقول : لا يلاعن أصلا حق 
تضم » وقال آخرون : لا لمان بعد الوضع › وإما يلاعنما قبل ان تضع . 

واتفقوا انه إن قال فياللعان يوم المعة بعد العصر في ال جامع بحضرة الما 
الواجب نفاذ حكه : بالل الذي لا إله إلا هو عام الغبب والشهادة > إني 
لصادق فیا رمنګ به فلانة زوجتي هذه - ويشير اليما وهي حاضرة - من 
الزنا » وان جلها هذا ماهو مني » ثم كرر ذلك أربع مرات “ ثم قال 
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الخامسة » وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين »> فق د التعن وسقط عله 
حد القذف . 

واتفقوا ان الزوجة ان قالت بعد ذلك : بال الذي لا إله إلا هو عام 
الغبب والشهادة › ان فلاا زوجي هذا » فما رماي به من الزآنا كاذب › 
وكررت ذلك أربع مرات › ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الل ان كان 
من الصادقين » انها قد التعنت ولا حد عليها » وان الولد قد انتفى حبنئذ 
عنه في الفرقة فما ان اننا “ وان لم تلتعن هي او ل يلتعن او قذفها ولم 
يلتعن واحد منما با لا سبيل الى ضم إجماع فيه . 

واتفقوا ان الحا اذا أمر بين الرابعة والخامسة من يضم يده على أفاميا 
او ينہاه) عن اللجاج ويذ كترها الله عز وجل ٠‏ فقد أصاب . 


الظماو 

ما" اتفقوا في كيفبة الظہار على شيء يكن ضر طه > لأن قتادة والحسن 
والزهري وغيرم بقولون : لا كفتارة على 'مظاهر حتى "' يطا التي ظاهر منما. 

وأبو يوسف يقول : لا كفارة بعد جاعها . 

ولكنهم اتفقوا على ان الحر الواجد ارقبة مؤمنة سليمة (لغة ليست ممن 
تعتق » علبه ان ملکٻا » ولا هي من الڪاتبين ولا من الماپرين › ولا آم 
ولد › ولا فما شرك › لا بجزئه صوم ولا إطعام . 


واتفقوا أن من عجز عن رقبة أي رقبة كانت > فلا بجزله إلا الصوم . 
)١(‏ د ما ساقطة من الأصل . 
(۲) في الأصل «إلا حق» . 
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واتفقوا آنه ان که وهو في حال عجزه بصوم شېرین من أول الملالين 
الى آخره) متصلین لا یعترضه شهر رمضان » ولا یوم لا جوز صیامه » ولا 
مرض ولا سفر أفطر فه » انه قد أدى ما عليه . 

واختلفوا ان وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تام يا لا سبيل الى ضم 
إجماع جاز فيه . 

واتفقو' أنه ان لم بقدر على رقبة ولا على صیام کا ذكرنا > فکفتر في 
حال عجزه عن كلا الأمرين باطماام ستين مسكينا مسلمين آكلين متغابري 
اس و ا لکل مسکن › فقد 
أدى ما عليه . 

واتفقوا آنه ان لم مس بشيء من جسمه کله ششا من جسمہا کله حت 
يکر ؛ أنه قد دی ما عله . 

واتفقوا أنه ان ظاهر من أُمته أو ظاهرت زوحته منه على اختلافهم في 
كىفبة الظمار فكفتر وكفتّرت المرأة المظاهرة أن وطأها له حلال . 

واتفقوا أن من لم محرَم امرأته ولا مٿلها بشيء من کل ما بحر”ّم على 
المسلمٍ من أي شيء کان » ولا تاد في إيلائه أنه غير مظاهر . 


اختلاف از د جين ف متاع الببت 


اتفقوا أن الزوجين - نعني الزوج والزوجة الحين - اذا اختلفا في متاع 
البيت فتداعباه» أن الشاب التى تلبسما المرأة على نفسما حن الخصومة -ولسنا 
نعني التي تشا كلما » الکن التي على جسمما ورأسہا - فإنما هما بعد ينما » وان 
ثياب الزوج التي علبه أيضا كذلك له بعد ينه . 

واختلفوا فها سوى ذلك › يا لا سبيل الى ضم إجماع فيه . 
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واتفقوا على ان من أقام ية في شيء آنه بقضی له به اذا حلف أيفا 


مع بینته . 


كتاب البيوع 

اتفقوا ان بيع جميع الشيء الحاضر الذي علکه بائمه کله ملکا صحسا 
او علکه مو کله على بیعه کذلك وأیدي)ا عله منطلقة ؛ ويكون البائع والمشتري 
یعرفانه فبعرفان ماهیته وکمبته ۰ ولیس فبها أعمی ولا حجور › ولا آجتی 
ولا سکران ٤‏ ولا 'مکذره ولا مریض ولا غير بالغ » ولا نودي للصلاة من 
يوم المعة حين عقد ها التبايع ٠‏ أو كان الإمام قد سلتّم منها › ولا صي ولا 
عبد غير مأذون له في ذلك بعینه › ولم بقع عنہا غش" ولا تدلیس > ولا شرط 
أصلا » بشمن ليس من جنس المبيع > ولا أقل من قيمته في ذلك الوقت > ولا 
أكثر » ولم يكن الييع 'مصلحفا ٤‏ ولا کتاب فقه »> ولا کتابا فبه شيء 
مکروه › ولا جلد مبتة > ولا شیا منہا ٤‏ ولا شيا أخذ من حي » حاشا 
الأصواف والأوبار والأشمار › ولا شیئ اشتراه فل يقبضه - على اختلافهم في 
كيفية القبض - ولا طماما م يأكل > ولا جزافا فل ينقل › ولا ترآ قبل أن 
یصرم» ولا محرما ولا صلیبا » ولا صنناً > ولا کلب ولا سنوراًء ولا یوان 
لا ينتفع به > ولا نخلا ولا مدا > ولا مدبرة › ولا أم ولد » ولا ولدها » 
ولا من أعتق الى أحل “ ولا ولدهما ٠‏ ولا مكاتباً ولا مكاتبة ولا ولدهماء ولا 
مریضاً مرضا مخوفا » ولا حاملا ٤‏ ولا في وقت قد تمین علبه فبه فرض صلا 
لا جوز تأخيرها عنه» ولا حاوف فيه بعتقه أو بعتقها ؛ أو بصدقتما إن بيعاء 
ولا معتقاً ولا معتقة بصفة قد قربت › ولا نجس العين » ولا مائما خالطته 
نجاسة على اختلافهم في النجاسات ما هي › ولا ڪتابا فيه عل ٤‏ ولا مام > 
ولا لا ۰ ولا ارا > ولا تراب معدن ؛ ولا آل هو » ولا عبداً وجب عنقه 
عله › ولا أمة كذلك »› ولا جانا »> ولا عقاراً مشاعا »> أو ريما كة » 


0 


ولا معدنا. > ولا مشاعا »> ولا غائ »> ولا غير عمكن إلا بكلفة > ولا صوفا 
على ظہر حبواذه ؛ ولا دود القز > ولا ببضته » ولا ذا خلب من الطير “ ولا 
ذا ناب من السباع » ولا حبواتا لا ينتفع به > ولا ضا › ولا قنفذاً ٠‏ ولا 
سمسر '' فا حاضر لاد › ولا کان لمحکرة› ولم يڪونا في مسجد ؛ ولا 
شية] ما في الماء غير ااسمك »> ولا ضفدعا > ولا لبن امرأة » ولا شعور بتي 
آدم » ولا سلعة متلقاة ٠‏ ولا صفقة جمعت حلالاً وحرام) > ولا زاف 
ومعروف القدار معا » ولا ولد زنا ٤‏ ولا رة )م یہد صلاحہا > ولا زرعا› 
فبیعته بل قمته جائز . 

واتفقو! أن بيم الضباع والدور - التي يعرفما البائم والمشتري بالرؤية حين 
التبایع - جائز کا قدمنا ولا فرق . 

واتفقوا أن البيع ؛ كا ذكرناء وتفرقا عن موضع التبايع بأبداني) افتراقا 
غاب كل واحد منها عن صاحبه مغبب ترك لذلك الموضع › وقد سلم البائم 
ما باع الى المشتري سال لا عيب فيه > دلس أو م يدلس ؛ وسل المشتري إلبه 
الثمن سال بلا عبب » فإن البيع قد تم . 


واتفقوا أن بيع الذي لبس في عقله بغير السكر باطل» و كذاك ابتياعه . 


واتفقوا أن بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر به > ولا اضطر الى بيعه لقوته 
باطل > وان ابتیاعه کبیمه في کل ذلك . 


واتفقوا أن بيع اإرء ما لا يلك › ولم بجزه مالكه »> ولم يكن البائم 
حا کا ولا متنصفاً من حتی له أو لغبره » أو مجتہداً ني مال قد يئس من ربه» 
فإنه بإاطل . 

واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل ما ذكرنا . 


. » في الأصل « تسمسر‎ )١( 
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واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسامين “> نسيئة > حرام + وان 
بيع الفضة بالفضة > نسيثة » حرام . 


إلا آنا وجدنا لمي رضي الله عنه : أنه باع من عرو بن حريث تة 
منسوجة بالذهب الى أجل ء وأن عمراً أحرقها > قأخرج منها من الذهب 
اکٹ ما ابتاعہا به . 


ووجدنا للمغيرة الخزومى صاحب مالك : ديناراً وثوبا بدينارين» أحدها 
نقد والآخر نسيئة جائر . 

وأما بيع الفضة بالذهب بين المسلمين »> نسيئة » أحرام هو أم لا ؟ فقد 
روي فيه عن طلحة ما روي . 

واتفقوا ان بيع القمح بالقمح » نسيئة ؛ حرام > وان بيع الشعير بالشعير 
كذلك » نسيئة ء حرام . وان بيع المح للح ٠‏ نسيئة ٤‏ حرام . وان بیع 
التمر بالتمر كذاك > نسيلة ء حرام . 

واتفقوا ان بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها يعض بين المسلمين » نسيئة» 
وان اختلفت أنواعبا > حرام . وان ذلك کله ربا . 

واتفقوا ان أصناف القمح كلها نوع واحد . 

واتفقوا ان أصناف الشعير كلما صنف واحد . 

واتفقوا آن أصناف المح كلها نوع واحد . 

7 . 
واتفقوا ان اصناف التمر كلما فوع واحد . 


واتفقوا ان الابتياع بدتانير او درام حال او في الذمة .غير مقموضة او 


. النسيئة : التأخبر أو التأجيل في دفع الشمن‎ )٠( 
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بها الى أجل محدود بالأبام او بلأهلتة او الساعات او الأعوام القمرية جائز"“ 
ما لم يتطاول الأجل جدآً » وما م يكن المبيع ما يكل او يشرب »> فإبتب 
الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدتاتير والدرام في کلا الوجپين المذ كورين . 

واتفقوا ان الأصناف الستة الى ذكرةا آنفا »> اذا بيعت بعضها ببعض »> 
وکل صنف منها محض لا بخالطه شيء من غير نوعه قل" أو کثر؛ ولا معه شيء 
من غير نوعه قل" أو كثر > فبيعا مقائلين ٠‏ الذهب والفضة وزنأ بوزن “ وم 
يكن أحد الدثانير اواز ن بها أكثر عدداً من الآخر» وباقي الأصناف الأربعة 
کیلا یکیل » وکان کل ذلك یداً بید» وتدافعا کل ذلك ولم بؤخراه عن حین 
العقد طرفة عين ؛ فقد أصابا . 

واختلفوا فيا عدا هذه الصفات التي ذكرتاها ووصفنا بها المبسع والبسع 
اختلافا لا سبل الى جعه بإجاع جاز فيه . 

واتفقوا ان من ابتاع شیا بیعاً صحیحا بلا خبار » فقبضه بإذن بائعه “> 
شم عرض قبه عارض مصببة > فمو من مصيبة المشآري »> مالم يكن حيوانا 
من رقت او غیره او ثماراً او زرعا او بقولاً . 

واتفقوا ان ما أصاب الرقيق والوان بعد أربعة أيام من العيوب كلما > 
وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون او جذام او برص فإنه 
من. المشتري 

واتفقوا ان الهار اذا سامت كلما من ال جائحة "' فقد صح البسع . 

واتفقوا أن ما أصابها بعد ضمّ المشتري هما وإزالنما عن الشجر والأرض 


فإنه منه . 


. جاثز » غير موجودة في الأصل‎ « )١( 
. الجاتحة . البلة والداهية أو سلة جائحة , مجدبة‎ )۲( 
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واتفقوا أن ابيع بخبار ثلاثة آيام بلياليما جائز . 

واختلفوا في بيع الثار بعد ظمورها »> وقبل ظمور الطب فبا “> وقيل 
ظمورها أيضا > على القطع والأبد او القرك أجائز أم لا ؟ 

واتفقوا على ان بيع الثمرة بعد ظمور الطيب في أكثرها على القطع جائز. 

واختلفوا قي جوازه على الترك . 

واتفقوا ان بيع ما قد ظهر من القثاء والباذ نجار › وما قلع من البصل 
والكراث والجزر واللفت وال جار »> وكل معب في الأرض جائز › اذا قلع 
المغمب من ذلك . 

واتفقوا ان بيع الحب اذا 'صفتّي من السنبل ؛ وصفتّي من التن » وبع 
التبن حينئذ > جائز . واختلفوا في جوازه قبل ذلك . 
واتفقوا ان البائم اذا تطوع لمشتري بترك ثرته التي نضجت قي شجره 
ان ذلك جائز . 

واتفقوا ان بسع کل ما له قشر واحد > یفسد اذا فارق» جائز في قشره» 
کالىض وغبره . 

واختلفوا فما لا يفسد اذا أزيل قشره » كالزرع > وآما الجوز واللوز وما 
اشا “ فکالبیض فیا ذ كرا ولا فرق . 

واتفقوا ان ما له قشرتان كاللوز وال جوز فازعت ١‏ القشرة الملا ن پعه 
حینئذ جائز » واختلفوا فيه قبل تزعما . 

واتفقوا ان بيع النوى في داخل التمر مع التمر جاثز في جواز بيع التمر 
بالتمر ٠‏ اذا نزع تواها أو نوى أحدها. 


. » في الأصل « فراعت‎ )١( 


۹ 


واختلفو! في ابتباع الحامل التي ظهر هلها وتبقن › أو م بيقن “ من 
النساء وسائر الحبوان » واشتراط المشتري جلها لنفسه جائز »> ويكون له 
حينئذ أم لا ؟ 

واختلفوا فمن بع شجراً فبه مر ظاهر أو أرضا فما زرع ظاهر قد طاب 
کل ذلك او لم بطب منه شيء ۰ او طاب بعضه ولم يطب بعضه > لن الثمر 
والزرع إن اشترطه المتاع ؛ هو له أم لا ؟ واختلفوا فبه أهو للبائم أو هو 
لمبتاع إن لم بشترطه البتاع ؟ 

واتفقوا ان بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا جوز . 

واتفقوا ان بسع المجبوان المتملك ما لم يكن كلا او سنوراً او نجلا او ما 
لا يفتفع به جائز . 

واختلفوا فمن بأع نمر نخلة او استشنى مكيل او عدواً او مر نخ او نخل 
بمينها أجائز ذلك أم لا ؟ روينا عن ابن مر كراهية استثناء مر نخل بعينه . 

HE‏ ان من باع نقداً او أشهد نة عدل كا قدمنا › او باع او أقرض 
الى أحل ؛ وأشمد كذاث و كتب بذلك وثقة ٠‏ انه قد أدى ما عليه . 

واتفقوا انه إن باع او أقرض الى أجل او نقداً > ولم بشہد ولا كتب > 
ان النيع والقرض صحبحان . 

وإغا اختافوا أيعصى بترك الكتب والإشہاد أم لا ؟ 

واتفقوا ان الابتياع بدتانير أو درام او أعبان عروض محضر كل ذلك 
يدا بيد ؛ إذا كان الثمن من غير جنس المبيع جائز . 

واتفقوا أن من اشتری شیا ولم مسن له البائم عيب فيه » ولا اشترط 
المشتري سلامته ٠‏ ولا اشترط ألا خلابة ' ۰ ولا بیع منه ببراءة فوجد 


(۱) أي لا خداع . 


فبه عيبا كان به عند البائع » وكان ذلك العيب يكن البائم تمد »> وكان معط 
من العمل جطا لا بتغابن الناس بثله في مشل ذلت المييع في مثل ذلك الوقت » 
نعني وقت عقد البيع > ولم تتلف عين المبيع ولا بعضها > ولا تغبر اسمه ولا 
تغار سوقه “ ولا خرج عن ملك المشتري كله ولا بعضه »> ولا أحدث المشتري 
فیه شیا » ولا وطأه ولا غسره “> ولا ارتقم ذلك العب »> وكان المشتري قد 
نقد فيه جميع الثمن » فإن لمشتري أن رده وبأخذ ما أعطى ن امن » 
وان له ان عسکه إن أحب . 

واختلفوا فیا عدا کل ما ذ كرفا با لا سبيل الى ضم إجاع جاز فه . 

واختلفوا هل الغلة المأخوذة ما ذكرةا لمشةري رد أو أمسك آم بردها 
مع ما ر؟ 

واتفقوا انه إذا بن له البائع بعبب فيه ٤‏ وحدا مقداره » ووقفه عله 
ان كان في جسم المييع فرضي بذلك المشتري » أنه قد لزمه ولا رد له 
بذلك الممب . 

واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تام البيع > فإنه لا يضر البيع شيثا . 

واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه . وني البسع اذا اشترط ارط قله 
أو معه أيجوز البيع أم يطل ؟ 

واختلقوا في بيع الأرص وفسما خضراوات مغببة › واشترط المشتري تلك 
الخضراوات لنفسه أجائز أم لا ؟ 

واتفقوا أنه إن لم يشترطما فإنها للبائع . 

واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا طرطة ١‏ عطما 


. حطيطة : امم لا بحط من الشمن‎ )١( 
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أن ذلك جائز . 

واختلفوا في بيع اللبون من الحبوان »> واشترط المشتري اللبن الذي في 
ضرعہا أجائز آم لا ؟ 

واتفقوا أن بسع العبد والأمة ولا مال » واشترط المشتري مالا > وكان 
امال معروف القدر عند البائع والمشتري »> ولم يكن فيه ما بقع فيه ربا في 
البيع “ فذلك جائز . 

واتفقو! أنه إن لم يشترط المشتري فإنه للبائم» حاشا ما عليما من اللباس 
وما زينت به الجارية فالخلاف فبه موجود : روي عن ابن عمر أنه لمشتري 
كل » إلا ان يشترطه البائم » وهو قول الحسن البصري والنخمي . وأوجب 
مالك على البائم كسوة ما . وكل ما ذكرنا ني هذا الكتاب من الاشتراط 
فإنہم اختلفوا ان ذلك الاشتراط یکون مح البیم أم لا ؟ وهل يكوت 
للمشتري حصة من الثمن أم لا ؟ اختلافا لا سبل الى إجماع جاز فيه . 

واتفقوا أن من أشرك أو ولتي على حك ابتداء الببع فقد أصاب . 

واتفقوا ان البيع لا يجوز إلا بثمن . 

واتفقوا ان البيع الصحبح اذا سلم من النجش ' جائز . 

واتفقوا ان البيع الصحبح اذا وقع في غير المسجد جائز . 

واتفقوا ان بیع الحاضر للحاضر والبادي للبادي حائز . 

واتفقوا ان الببسع الصحبح اذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فمو جائز . 

واتفقوا ان الحكرة المضرة بالناس غير جائزة . 


)١(‏ النجش هو أن يدح السلعة لينفقها وروجا ٠‏ أر يزيد تي ثنها وهو لا بريد شرامها 
ليتع ضره فبا . 


واثفقوا ان المبد العافل البالغ الأذون له في النجارة جائز له ات يبيع 
ويشتري فبا أذن له فبه مولاه . 

واتفقوا ان للسيد ان ينتزع مال عبده وأمته اللذبن له بيمها . 

واتفقوا ان الربا حرام , 

واختلفوا في بيعتین قي بعة . 

واختلفوا في بيع الغرر “ . وفي بيع الشيء المغصوب ٠‏ والآبى والشاره 
أي شيء كان ما قد ملك قبل ذلك »> وني بيع الجبول » والى أجل مجهول » 
او في المييع يشرط أيجوز كل ذلك أم لا؟ 

واتفقوا ان من باع سلعة ملكا بعد ان قيضا ونقلماً عن مكانبا و كالما إن 
کانت ما يكال » فإن ذلك جائز . 

واتفقوا ان من اشتری دارا “ فإن البنيان كله والقاعة داخل كل ذلك في 
البيع حاشا الظلة > وهي السقيفة العلقة من حائط الدار من حارج ء وساشا 
الساباط " > وحاشا الاح وهر التابوت ٠‏ والسطح الخارج من الدار > 
والروشن"' ؛ وحاشا مسيل الماء فإنهم اختلفوا فسا . 

واتفقوا ان الفرقة بين ذوي الأرحام الحرمة اذا كانوا كلهم بالغين عقلاء 
أصحاء غير زمنى جائزة . 

واتققوا ان ما تظالم فبه الحرٴبيّون بینهم ان شراءه منېم حلال › وقبول 
ميته منېم کذلك . 


. وهو العبد أو الأمة‎ ٠ الغرر + جمع غرة‎ )١( 
. (؟) الساباط مقيفة تحتبا مر افد‎ 
., والكامة فارسية‎ ٠ الروشن : الكوة » أو الطاقة‎ )*( 
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واتفقوا ان مبايعة أهل الذمة فيا بينهم » وفها بينم وبيننا ‏ ما م يكن 
رقیقپم او عقارم او ما جرت عليه سام السلمين من الي إذا وقع على سم 
ما حل وحرم في دين الاسلام علينا ‏ فإنه جائز . 

واختلفوا .ذا وقع بخلاف ذلك . 

واتفقوا ان بم المره عقاره من الدور والجوائط ' والحوانيت مالم يكن 
المقار پڪ فو جائز . 


واتفقوا ان بيع عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما م يكن 
أرض عنوة غير أرض مقسومة . 


اة E‏ 
لا إججاع فيا » لآن قوما لا برون بيع الشةص ”' المشاع من الدور ولا 
من الأرضين ولا من جميع العقار . 


وقوم برون الشفعة في المقسوم من كل ذلك ميم أهل المدينة › فن 
دونهم الى الجار اللاصق . 


وقوم يرون بيعم الشقص المشاع ‏ ولا برون الشفعة في المقسوم أصلا . 


وقوم برون الشفعة فيا بيع منه شقص من کل شيء مشترك فه من رقنق 
او ثاب او أرض او غير ذلك . 

وقوم لا برون ذلك قي بعض ذلك › دون بعض . 

. الحوائط : جمم حائط وهو البستان‎ )١( 

(؟) الشفعة : تلك العقار اجاور للعقار المقصود بيعه جيرا بعد دفع نه . 

() الشقص : هو النصيب ني المين الشركة من كل شيء . 
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وقوم لا برونه إلا في أرص خاصة > مع ما فيما من بثاء أو أصل اذا بيعم 
مع الأرض وإلا فلا . ولا سبيل الى إجماع فيا هذه سيبل . 


الشركة 


اتةةوا ان الشر كة اذا أخرج كل واحد من الشريكين او الشركاء درام 
ماثلة في الصفة والوزن »> وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل 
واحد منهم او منها : فما شر كة صحبحة فيا خلطوه من ذلك على السواء ينهم . 


واتفقوا ان فما او لمم التجارة فبا أخرجوه من ذلك » وان الربح بينهم 
على السواء “ والخسارة بينم على السواء . 


واجمعوا ان الشركة - کا ذكرنا ‏ بغير ذكر أجل »> جائزة . 


واتفقوا ار من أراد منهم الانةصال يعد بيع السلم وحصول الثمن › 
فإن ذلك له . 


واتفقو' ان من باع منهم في ذلك ما لا يتغابن "“ الناس بثله “ او اشترى 
كذلك ما لا عبب اذا تراضوا بالتجارة فيه “ فإنه جائز لازم جعم . 


واتفقوا ان الشر كة کا ذ كرتا فإنما مقادية عليهم كلهم » ما ل بقسمب واحد 
منہم او منہا او کلاھما ٤‏ وما لم بعت أحدها او کلاها او کلہم . 


واتفقوا ان وطء الأمة المشتر كة »> لا حل لأحد منهم > ولا جعم “ 
لمشتر بحل me‏ 
التلذذ بها ولا رؤية عورا . 
)١(‏ يتغابن : التغابن في البيع والشراء : الخادعة والمغالية . 
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القواضى“ 
قال أو عمد على بن أحمد › رضوان الل عليه : 


كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعامه وله 
المد » حاشا القراض » نما وجدتا له أصلا فيا آلبتة > ولكنه إجاع صحبح 
مجرد "' ٠‏ الذي نقطع عليه أنه كار في عصر التي بلقي وعامه فأقرّه ولولا 
ذاك ما جاز . 


واتفقوا ان القراض بالدتانير والدرام من الذهب والفضة المسكو كة ال جارية 
في ذلك البلد جائز . 


واتفقوا ان إجراء "' الذي له الال العامل جزءاً منسوباً مسمى » كعشر 
او نصف او ثلاثة أرباع > او جزءاً من ألف او أقل او أكثر جائز . 


واتفقوا في القراض أن لكل واحد منمها - إذا تم البيم وحصل الثمن 
كل - أن يترك القادي في القراض إن شاء الآخر أم أبى . 


. القراض : المضاربة الال‎ )١( 

(۲) أي خاو عن الأصل في الكتاب والسنة » وترد عى كلامه هنا أمور : 

فالأول أنه ليس من مذهبه الاعتداد بالإجماع مع الجبل بالسند من الكتاب والسنة » وقد 
اعارف بانه م جد له أصلا فيا » والثاني أنه لا رى عدم العم احالف إجاعا مع أنه ليس 
عنده هنا سوى عدم العلل بالف » رالثالث أنه يعترف باقرار النبي صلى الله عليه وسلم في 
السألة بعد علمه التعامل به » والتقربر فوع من ألسنة » فبكون نفي الأصل من السنة مناقضا 
لقوله بالتقرير » والرابع أن التجارة عن تراص ني الكتاب تشمل القراض والمضاربة » 
والخامسر, أن مذهبه وجود نص في الكتاب والسنة عى كل ازلة » فعكيف ينفي هنا وجود 
أصل للقراض فيها » والسادسن أن عدم الرجدان لا يدل عى عدم الوجود ء والسايع أت 
ال#ر الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل الى مرتية القطع بضموتها » مع 
أن المصنف يقطع بتقريره عليه السلام في المسألة . 

(۴) يمني جعل صاحب الال العامل فبه جزءا معلوماً منه . 
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واتفقوا أن المامل باق على قراضه مالم يت هو أو يت مقارضه › أو 
يترك العمل أو يبدو رب الال عن القراض . 

واتفقوا آن القراض إذا ‏ بشترط فيه أحدها درم لفسه فأقل أو أكثرء 
ولا فلا فصاعداً > ولا لغبرهما > ولا اشترط أحدها لنفسه نفقة > ولا غير 
ذلك من الأشياء > لا من الال ولا من غيره > ولا شر طا ذلك لغيرها »› ولا 
شرط أحدها للآخر ربح درام من الال معلومة؛ أو ربح دانير منه معلومة > 
ولا شرط لغيرها جزءا من الربح » وميا ما بقع لكل واحد منها من الربح» 
وام يذ كرا ما للواحد ؛ وسكتا عما للثاني > فهو قراض صحبح ٠‏ إلا أننا 
روينا عن ربيعة > لولا اشتراط العامل النفقة والكسوة لم جز القراض > وقد 
أبطله غيره بهذا الشرط › وهو قول الشافعي وأصحاب الظاهر . 

واتفقوا أن الةراض كا ذكرة في التجارة المطلقة جائز . 

واتقةوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر . 

وإتفقوا أن صاحب الال إن أمر العامل ان لا يسافر باله فذلك جائز 
ولازم للعامل وأنه ان خالف فېو متعد . 

واتفةوا أنه إن آمره بالتجارة في جنس سلعة بعينما مأمونة الانتطاع فإن 
ذلك جائز لازم » ما )م پنېه عن غیرها . 

واتفقوا أن العامل إن تعدى ذلك او سافر بغير إذن رب الال فهو متمد. 

واتفقوا آنه إن أباح له رب الال السغر با لمال قسافر فل ذلك» وليسمتعديا. 

واتفقوا أن العامل ان يبيع ويشتري بغير مشورة صاحب الال ويرد بالعيب. 

واختلفوا في الو كيل › أبرد بالعيب أم لا ؟ 
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واتفقوا أن الال اذا حصل عبتا كله > مثل الذي دفع رب الال أو لا 
الى العامل وهنالك ربح > ان الربح مةسوم بينها على شرطها . 

واتفقوا أن للعامل أن ينفتى من الال على نفس الال “ فيا لا بد لمال مته“ 
وعلى نقسه في السفر . 


واتفقوا أن للعامل اذا أخذ من اثنين فصاعداً قراضا » ان يعمل بكل 
مال على حدته ؛ وار ذلك حائز . 


واختلفوا أمخلطي أم لا ؟ 

واختلفوا هل للمامل ربح قبل تحصيل رأس الال أَم لا ؟ 

وإذ قد اختلفوا في ذلك › فغد بطل قول من ادّعى الإجماع » على أن 
الخسارة تحبر ربح إن كان قي الال . 


واختلفوا أيضمن القراض حمل وان ام يتعد أم لا » وكان شريح يضمنه ٠‏ 
ذكره شعبة عن الشيبافي . 


القوضى 
اتفقوا ان استقراض ما عدا الحسوان جائر . 
واختلفوا قي جواز استقراض الرقنق والجواري والحيوان . 
واتفقوا ان القرص فعل خير ؛ وانه الى أجل سحدود وحالا في الذمة » جائز. 
واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض . 
واختلفوا ان اشتراط رد أفضل او أكثر ما استقرص جائز أم لا محل ؟ 
واختلفوا اذا قطوع المقترض بذلك دون شرط . 


A۸ 


واتفقوا ان لمستقرض بیع ما استقرض وأ کله وتلکه وانه مضمون علبه 
مثله إن أغصبّه او أغلب عليه . 

واختلفو! في القرض الى أجل مسمى : بريد القرض تعجيل ما أقرض 
قبل أجل أله ذلك أم لا ؟ وني المقترض يمجل ماعلبه قبل -لول أجل »> 
أبجبر القرض على قبضه أم لا ؛ 


ألعأو و 


اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا تحل . 

واتفقوا على ان عارية المتاع للانتفاع بء لا لأكل ولا لإفساده ولا للتملك > 
لكن للباس والتجمل والتوطىء ونحو ذلك جائز . 

واتفقوا ان عارية السلاح ٠‏ لبقاتل به “ او الدواب لر كوها »› جائزة »> 
وکذلك کل شيء یستعمل في أغراضه ولا یعدم شخصه » ولا یغیر ولا شيء 
ما خرج منه » لكن كالدار للسكنى والعرصة يبنى فبما ٠‏ وما أشبه ذلك»› 
جائز » اذا كان المير والمستعير حربن عاقلين بالغين . 

واجمعوا ان المستعير اذا تعدى في العارية > فإنه ضام لا تعدى فيه منہاء 
ما باشر إفساده بنقسه . 


احیاء الوات 


اتفقوا ان من أقطعه الإمام أرضا لم يعمرها في الإسلام قط > لا مسل ولا 
رذمي ولا حربي > ولا كانت ما صالح عليما أهل الذمة ٠‏ ولا كان فما منتفع 
ان بجاو رها ٤“‏ ولا کانت في خلال المممور > ولا بقرب معمور + بمحبث إن 
وقف واقف في أدنى العمور وصاح بأعى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك 
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المامر › فعمره الذي أقطعما او أحباها بحرث او حفر او غرس او جلب ماء 
لقا » او ناء ناه ٤»‏ انها له ملك موروث عنه › پیعپا إت شاء ويفعل 
فسا ما أحب . 

واختلفوا فا إن تر كما بعد ذلك حى عادت غامرة > أتكون باقية له 
ولعقبه › أم تعود الى حكر ما لم لك قط ؟ 

واتفقوا انه لا جوز لأحد ان يتحجر “ أرضا بغير إقطاع الإمام فيمنعها 
من محييها ولا حبيما هو . 

واتفقوا ان من استعمل في إحياء الأرض أجراء او رقبقه او قوم استعامم 
فأعانوه طوعا ٤‏ ونیتهم إعانته والعمل له» ان تلك الأرض له لا للعاملين فيما. 

واتفقوا ان من ملك أرضا عباة ليست معدن > فليس للإمام ان ينةزعها 
منه » ولا ان يقطعمما غبره 


واختلفوا ني المعدن بظېر › هو ارب الأرض أم للإمام ان يفعل فيه 
ما رأی؟ 


النف" 


اتفقوا ان الصدقة بثلث الال فأقل > اذا كان فى الباق غني يقوم بالمتصدق 
ومن يعول > خير للرجال والنساء اللواتي لا زواج من “ اذا كانوا بالغين عقلاء 
أحراراً غير حجوربن ولا علیهم دیون ولا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرة . 


واختلفوا في النساء ذوات الأزواج وفي كل من ذكرة . 


. يتحجر : يتخذ فيا حجرة ء أي يبي قيا‎ )١( 
. الفح : المطاء‎ )۲( 
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واتفقوا أن ذات الزوج لما ان تتصدق من مالا بالشيء اليسير الذي 
لا قيمة له . 

واختلفوا في أكثر من ذلك؛ فمن مبيح ما الثلث ؛ ومن مببح لما الميع . 

واتفقوا أنه لا محل للرجل ان يتصدق من مال زوجته بغير إذنا . 

واختلفوا أتتصدق الرأة من مال الزوج بغير إذنه ا لاإيكون فسادآ أم لا ؟ 

واتفقوا أن الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني الاس » ولا لبني آل 
ابي طالب نسام ورجاهم وان کانوا من ذوي السہام . 

واتفقوا أن امبة والمطبة حلال لبني هاشم وبني المطلب وموالنهم . 

واتفقوا أن من عدا من ذڪرنا من بني هاشم والمطلب ومواليهم نسامم 
ورجاهم صغارم و کبارم فإن الصدقة التطوع جائزة على غنيمم وفقيرم > 
وان الصدقة المغروضة جائزة لأهل السهام منهم » إلا قول رويثاه عن أصب 
ابن الفرج : أن قريشا كلها لا تحل هما الصدقة . 

واتفقوا أن الصدقة المطلقة والمبة والعطية اذا كانت مجردة بغير شرط 
ثواب ولا غیره ولا کانت في مشاع » فإن کانت عقاراً او غیره وکانت مفرغة 
غير مشغولة من حين الصدقة الى حين القبض > فقبلما الموهوب له او ال مأعطى 
او المتصداق عليه ٠‏ وقبضما عن الواهب او المطي او المتصداق في صحة 
الواهب والمعطي والمنصدق فقد ملكهاء ما م برجع الواهب والمعطي في ذلك . 

واتفقوا أن كل ذلك - من المريض - اذا كان ثلث ماله فأقل» أنه افذ . 

واختلفوا اذا كان أكثر وكذلك إقراره . 

واتفقوا أن من کان له عند آخر حت واجب معروف القدر غير مشاع 
فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء > أن ذلك جائز لازم للواضع البرىء . 
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واتفقوا أن المتصدتى عليه او الموهوب له او المعطى او الممدى إلبه اذا م 
يقبل شيا من ذلك انه راجع الى من نفخ له شيء من ذاك “ وانه له 
حلال ملکه . 

واتفقوا ان أخذ التصدق بغير حتى٠‏ ما تصدق به بعد ان قبضه المتصد“ق 
عليه > حرام . 

واتفقوا أن هبة فروج النساء او عضواً من عبد او أمة او عضواً من 
حبوان لا بجؤز ذلك › وكذلك الصدقة به والعطبة والدية . 

واختلفوا في هبه جزء من كل مشاع في الجيع كنصف وما أشمه . 

واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد او لعمل مقارة . 

واتفقوا أنه إن لم برجع موقفما فبا حتى دفن فيها بأمره » وبني المسجد 
وصلي فبه بأمره » فلا رجوع له فما بعد ذلك أبداً . 

واختلفوا في إيقاف كل شيء من الأشباء كلها غير ما ذكرةا . 

واتفقوا ان من کان له بنون ذکوراً لا إتاث فهم “ او ٳاٿا لا ذڪور 
فم “ فاعطام کلہم او أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ولم يفضتل أحداً على 
أحد » أن ذلك جائز تافذ . 

واتفقوا أن من كان له بنون ذكوراً وإناثا فعدل فبا أعطام بينهم “ فذاك 
حائز تافذ . 

واختلفوا في كضة العدل هنا والمفاضلة با لا سيل الى إجماع جاز فيه . 

واتفقوا على استباحة المدية وان كانت من الرقتق »> لبر الذي بأتي ها 
ولو انه امرأة او صي او ذمي أو عبد . 

واتفقوا أن إباحة الطمام للا كلين في الدعوات وجني الثار للا كلين جائزة > 
وان تفاضلوا فا ينالون مته . 
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اتفقوا أن من كان عدا لا شمبة للحرية فيه “ ولا يييعه سيد ولا في 
تف من الميرات ما لو ورث کن به من ان يشتري ول يعتتق > حق قم 
الميراث »> فإنه لا برث شيا . 

واتفقوا أن مال المبد لسیده؛ وان کان یناما ختلفین وانه لا برثه ورئته 
اذا كان لا شعبة للحرية فيه . 

واتفقوا أن الأمة في هذا كالعيد . 

واتفقوا أن من کان كافراً وام يلم “ بلا بعد قسمة الیراث > فإنه لا بوث 

واختلفوا في اليراث بلولاء : فقال أحد بن حنبل وغيره : برث الكافر 
امسلل والمسل الكافر بالولاء . وروينا عن معاذ بن جبل؛ ومعاوية بن أي سفيان 
ومسروق ' : أن السام يرث قريبه الكافر وروي عن المحسن وعكرمة 
وجابر بن زيد : أن العبد إن أعتتق › والكافر إن اسل قبل قسمة الميراث »› 
آنا برتان . وروي ذلك عن مر وعڻان » وهو قول أحد إن نيل . 

واتفقوا أنه لا برث قاتل مدآ بالغ » ظالمٍ »> عالم بأنه ظا > من الدية 
خاصة . واختلفوا فا عدا ذلك . وروينا عن الزهري : أن القاتل عمداً برث 


واتفقوا ان من لا يرث لا بحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة . 


واختلفوا أحجحب ذوي السام عن أعلى سبامهم ان أقلها أم لا ؟ وهل 
بمححب الإخوة والأخوات للام آم لا؟ 


(۱) بل الذي صح عن مسروق استنكار ما فعله معاوية 5 
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واتفقوا ان من لا برثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقتاء» أو للأب 
أو للام » وليس هنالك أب ولا جد وإن علا من قبل الاب “ ولا ابن ذكر 
او نی › ولا ولد ذکر وإ سفل نسبہم لا ذکر ولا آتئی » فت هذه 
الوراثة وراثة كلالة . 

واتفقوا ان من ورثه ان له فصاعدا اته لم بورٹ کلالة ٩‏ . 

واتفقوا ان الأب برث › وان الجد برث» اذا كان من قبل الأب وآبائه» 
ليس دونه أم وإن علا » اذا لم يكن دونه أب حي . 

واتفقوا ان الان وان الان يرث وإث سفل › اذا كات برجع بتسب 
آبائه الى المت » ولم تحل بين ابنين منها أ > ما لم يكن هنالك ابن حي 
او ابن ابن آقرب فله . 

واتفقوا ان الأخ الشقبق > او الأخ لأب » برث ٠‏ اذا لم يكن هنالك 
اہن ذکر ولا این ابن کا ذکرنا وإن سقل > ولا آب ولا جد من قبل الآب کا 
ذكرا › وإن علا . 

واختلفوا هل برث الجد في بعض السائل مع الأب . 

واتفقوا أن الح للأ برث »> اذا لم يكن هناك ابن ابن ذكر او نی › 
او ابن ابن ذکر او أنثی » وان سفلوا » او أب او جد من قبل الأب ا 
قدمنا › وان علا . 

واختلفوا أبرث مع الأب والجد أم لا ؟ 

واتفقوا أن الأخ الشقيتق أو للأب “ برث مح الأب اذا م يكن أم 
الميتة حبة . 

. كلالة : م يكن في اللسب لا » والكلالة أيضا كل قريب ما عذا الوالد والولد‎ )١( 
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واتفقوا أن الإخوة كلهم لا برثون مع الولد الذكر ٠‏ ولا مع الذكور من 
ولد الولد الراجعين بأنسابمم الى المت . 

واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق › أو للأب؛ برث وبنوه الذكور وينوم وإن 
بعدوا ۰ اذا کانوا راجعان پانسا ہم الى الأ کا ذ كرت » وان م يكن هنالك ان 
ولا ابن ان کا قدمنا › و ,ن بعدوا ؛ ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب 
وإن علا . 

واتفقوا أنهم برون مم من ذكرنا شيا حاشا الجد »> فقد حاء الاختلاف 

واتفقوا أن ابن الأخ للأم لا برث ما دام لمت وارث عاصب .> أو 
ڏو رحم ١‏ له مهم مقرو من الرجال والشساء .| 

واتفقوا أن العم أخا الأب لأبيه أو شقبقه برث ؛ اذا لم يكن هنالك ولد 
ذکر » ولا ذکر برجم نسبه الله ٤‏ ولا أب ولا جد لأب وان علا» ولا أخ 
شقيتى أو لأب من يرجم نسبه الى أبي الميت . 

واتفقوا أن العم الذي ذكرةا » لا برث مع أحد من ذكرنا شيا . 

واتفقوا أن العم أخا الأب لأمه » وأخا الجد لأمه وهكذا ما بعد › لا 
برثون مع أحد من العصبة » ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال › 
ولا مع ذي رحم أقرب منهم شيا من الرجال والفساء . 

واتفقوا أن ابن العم الشقيتق أو للب يرث > اذا ل يكن لبت أحد من 
ذکرنا » ولا عم شقیق » ولا عم اقرب منه » ولا این عم قرب منه > ولا 
كان أخا لأم » وهنالك ابنه » فإنه قد ذكر أحمد عن سعيد بن جبير في ابنه 


)١(‏ عاصب : الذي رث عن كلالة من غير والد أو ولد 
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واي عم أحدها أخ للام : ان النصف لام ۰ والنصف الثاني لان العم الذي 
ليس أخا لأم > واحتج بأنه لا برث أخ لام مع ولد . 

واتفقوا ان ابن العم للام لا برث شيا مع عاصب ولا مع ذي رحم له 
سهم من النساء والرجال ؛ ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال . 

واتفقوا ان من مات وله انا عم مستويان في القعده ' والآباء؛ لا وارث 
له من العصبة غيرها » وأحدها أقرب بولادة جده » فإنه المنفرد بالميراث . 

واتفقوا ان من ارك ابني عم مستويين › أحده) أخو المت لأَمَّه» وليست 
لسيتة ابنة » فإن الذي هو منما أخ لام وارث . 

واختلفوا أبرث الآخر معه شيا أم لا ؟ 

واتفقوا ان کل من ذ كرا اذا انفرد أحاط بالال كاه . 

واتفقوا ان المتق لا برث مع الرجال الذين ذكرةا شيثا » حاشا الخ للام 
وولده » والعم للام وولده » فإنهم اختلفوا رث معهم آم لا؟ 

واتفقوا ان العتتى برث اذا لم يكن هنالك أحد من ذكرةا؛ ولا ذو رحم 
محرمة من التساه والرجال . 

واختلفوا اذا لم يکن هنالك ذڪر عاصب › ولا ڏو سہام من الرجال 
والنساء بحبطون با ال > أبرث المعتتق دون ذوي الأرحام من غير ما ذكرنا أم 
هۇلاء دون المعتى ؟ 

واتفقوا ان الزوج برث من زوجته التي لم تبن منه بطلاف ولا غیره “ 
ولا ظاهر منا › فاتت قبل أن تكفّر » النصف ان لم يكن لما ولد خرج 
بنفسه من بطنا من ذلك الزوج › أو من غيوه » ذكراً أو أنشى» فإن الزوج 


. القمدد قريب الاباء من الجد الأكبر‎ )٠( 
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برث الربع “ ما لم تمل '"' الفريضة في كلا الو جين > واختلفوا اذا عالت 
أحط شيء آم لا؟ 

واتفقوا أنه اذا کان هما ولد ولد ذکر أو أنشى أن للزوج الربع . 

واختلفوا في الربع الثاني أله أو لولد ذكراً أو أحدها ؟ 

واجمعوا أنه برث من النساء الام وما وهڪذا 'صطداً » اذا لم تکن 
دون إحداهن أم ا أقرب منها . 

اتفقوا على ان الجدة لا رث أ كثر من الثلك > ولا أقل من السدس» إلا 
في مسائل العول › او عند اجتاع الجدّات . 

واتفقوا انه إن كانت دون الجدة ااا ورا CTR‏ 

واتفقوا ان أ م الام وما وأم مہا وأهكڌا 'صعداً ترٹ »> مالم یکن 
هنالك أ ولا أب . 

واتفقوا انبا لا ترث مع الأم شيا . 

واختلفوا أترث مع الاب شيا ؟ 

واتفقوا إن استوت الجداتارن من قبل الاب ومن قبل الام فإنيا 
شریکتان فی السدس . 

واتفقوا انه إن كانت إحداهما أقرب فإنما ترث . 

واختلفوا أتنفرد أُم تشار کہا الأخرى ؟ 

واتفقوا ان ميراث الام اذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميت او لبطنهاء 
إن كانت امرأة » او لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور او إناث > او كلاه 
أشقاء او لأب او لام » ولا زوج ولا زوجة > فلها الثلث . 


. تمل الفريضة + برتفع حسابها وريد‎ )١( 
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واتفقوا اذا كان هنالك أخ او جد“ او أخت واحدة فللام الثلكث . 

واتققوا أنه ان كان هنالك ولد لصلب المت او لبطن المتة › او ثلاثة 
إخوة کا ذكرنةا » ان لها السدس . 

واختلفوا اذا كان هنالك ولد ولد ذکر او أنئى » او أخوان او أختان 
او أخ وأخت بعد اتفاقهم على ان ها السدس › أبكون ما زاد على السدس 
الى تام الثلث هما أم لسار الورقة : 

واتفقوا اذا كان هنالك زوج او زوجة وأب مع كل واحد › فإن ما ثلث 
ما ىقى . 

واختلفو! فبا بين ذلك وبين ثلث جميع الال أهو هما أم لا ؟ 

واجمعوا ان الابنة المنفردة تورث اللصف . 

واجمموا ان الثلاث من المنات فصاعداً بر الثلثين » اذا م يكن هنالك 
ولد ذڪر . 

واجمعوا ان للابنتين المفردتين النصف . واختلفوا في السدس الزائد . 

واتفقوا أنه ان کان مع الابنة فصاعداً ابن ذ كر فصاعداً » ان للذ كر مثل 
حظ الانشين بعد سام ذوي السام . 

واتفقوا ان الولد من الامة كالولد من الحرة-في الميراث ولا فرق قي كل ما 
ذکرا » وان البكر كغير البكر » وان الصغير كالكبير “ والفاستق كالعدل > 
والاحمتى کالماقل؛ وانه من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه؛ 

واتفقوا ان من مات إثر موروثه بطرفة عين » ان حقه في ميراث الأول 


موروثا قد ثبت › وانه برثه ورثة المت الثاني . 
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وائفقوا أنه ان تبن انپا ماتا معا نيا لا بتوارثان . 

واختلفوا اذا جہل من مات قبل › أيتوارثون أم لا؟ 

واتفقوا ان موارثة الفمهجرة قد انقطعت 

واتفقوا ان الخ للأم والأخت للام لا برثان شيشا ۰ اذا کان هنالك این 
او ولد لصلب اليت او لبطن المتة . 

واختلفوا أبرثون مع الأب والجد آم لا؟ 

واتفقوا أن برثان مع غير الولد وولد الولد الذ كور »› ذکورم وإاثہم »> 
والولد والجد من قبل الأب وإن علا . 

واتفقوا آنا برثان مع غير الولد ؛ وولد الولد الذ كور» ذکورم وإتاثېم. 

واتفقوا ان الآاخت الشقبقة او التي للأب اذا انفردت إحداهما > ولم يكن 
هنالك ولد ذکر ولا أنئی ولا ولد ولد ذكر او أنثى ولا أب ولا جد لأب 
ون علا » ولا أخ يشار کا في ولادة الأم او الأم والأب ؛ فإن فما النصفء 
وان للأختين فصاعداً اللثن . 

واتققوا ان الشقبقة تحجب التي للأب عن النصف . 

واتفقوا اث التى للأب › واحدة كانت او أكثر »> تاخز او يأخذن مع 
الشققة الوأحدة السدس من بعد النصف الذي للشقىقة ۴ 

واختلفوا في الشقيقتين ؛ هل ترث معا اللواتي للأب شيثا اذا كان هنالك 


أ ذكر آم لا؟ 

واتفقوا فيمن ترك أختا شقبقة وأخا لأب “ فإن للأخت النصف والح 
اة 4 

(۱) بعي تمصا . 


واتفقوا فيمن ترك أختين شفقتين وأا لأب ان الال بینم أثلاثا , 

واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورئهن أكثر من السدس او 
من الثلث عند من برى ذلك . 

واتفقوا ائه لا يرث مع الام جدة . 

واتفقوا ان الزوجة ترث الربع حبث ذكرنا أن الزوج برث من النصف»> 
وان الزوجة ترث الشمن حبث ذكرنا ان الزوج برث منها الربع “ إلا أن 
الذي محجبما عن الربع الى الثمن ولد الزوج منما “ او من غيرها » لأ ولدها 
من غبره . 

واتفقوا ان المطلقة طلاقا رجعبا ترث زوجما ويرثما ما دامت في العدّة . 

واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا أم دون الثلاث؛ فاتمت عدتما او ل تتم » 
او انفسخ نکاحما منه وهو مریض فمات من مرضه › أو صح ثم مات وهي 
حبة متزوجة او غير متزوجة »› أترثه ام لا ؟ وني انه لو وطئما رجم ورجمت 
انیا زانیات آم لا؟ 

واختلفوا في الرجل بتزوج وهو مريض فيموت من ذلك المرص أترثه 
أملا؟ 

واتفقوا ارن العتقة ترث حث ذكرنا ان المعتى يرث . 

واتفقوا فيمن ترك معتقه ومعتقته » وقد أعتقاه بنصفين » أث ماله فا 
بنصفین » وإن تفاضلت سہامها في عتقه » فار لکل واحد من ماله مقدار 
سهمه من عتقه » لا یبای رج کان او امرأة . 

واتفقوا اث بنات البنات » وبنات الأخوات وبناتهن » وبنات الإخوة 
والعمات والخالات وبناتهن وبتنهن »> والأخوال والأعمام للأم »> وبني الإخوة 
للم وبناتهم » والجد للام والخال وولده وبناته “ وبنات الأعام > لا يرثون 


۰ 


مم عاصب › ولا مع ڏي رحم او ذات رحم ٤‏ ها سهم ۾ 

واتققوا ان بني العم اذا عرفوا أنسابيم “ ولم يكن دونهم من محجمم 
واجتمعوا في جد مسل ٤‏ أنېم يتوارڻون . 

واتفةوا ان من ترك ابنة واحدة او ابنتين او بنات او ترك ابنة ابن ذگر 
او ابتتين من ولد ذكور ولده فصاعداً وترك معن إخوة رجالا ونساء فيهن 
شقائق ولب او إحدى الهرابتين : أت البنات يأخذن سامهن » وكذلك 
الابنة » و كذلك ينت الولد فصاعداً > وان الإخوة الذكور او الأح الذڪر 
التق يرث ٠‏ فإن لم يكن هنالك أخت شقيقة فالأ للأب يرث . 

واختلفوا هل يرث مع الإخوة المساوبان له > وهل ترث دونه الشقيقة او 
الشقائتق أم لا ؟ 

واتفقوا ان الولد الذ كر لا يرث معه أحد › إلا الأيوان والجد للأب »> 
والجدة للأم والأب › والزوج “ والزوجة › والابنة فقط . 

واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذ كر . 

واتفقوا انه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج والزوجة ء والابوين 


والجد والحدتين . 
تفقوا ان الخ الشقيق بحجب الأخ للأب وبثيه > ولا محجب الخ للأم 
e‏ 
واتفقوا ان الخ الشقيق أو لک ب وا رات اه 
للام يجبا . 


واتفقو! ان العم الشقيتق يحجب المم للأب > وان ابن العم الشقيى يحجب 
ابن العم للب . 
واتفقوا ان ابن الآ الشقبق > يحجب ابن الأ غير الشقبتق والأعام كليم 
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وبنمم إلا شيشا رویناه فیا حدٹناه پونس بن عبداك بن أحد بن عبداف ن 
عبد الرحم عن أحمد بن خالد عن عمد بن عبد السلام ١‏ الخشني عن بندار حدشنا 
آو آحمد الزبيري حدثنا مسعر بن كدام عن ابي عون عن شریح عن رجل 
مات وترك ابن أخبه وعه فأعطى الال ابن الأخ . 

وقال مسعر عن عمران بن رباح عن سام بن عبدالله قال : الال للعم . 

واتفقوا ان بتي الإخوة للأم وبني الأخوات لا برثون شیا مع عاصب او 
ذي رحم له سهم . 

واتفقوا ان الأخ للام او الأخت للام يأخذ كل واحد منم) السدس . 

واختلفوا في انه اذا انا اثنين فصاعداً يتساوون في الثلكث د كرم كانثام 
أم للذ كر مثل حظ الأنثبين ؟ قإت لم يكن إلا واحد او واحدة فليس لما او 
ولد ولد إلا السدس . 

واتفقوا ان الخ الشقبتق اذا انفرد هو او الأخ للام أحاط إلمال > فإذا 
كانت معه أخت مساوية له فالمال بينما للذ ك مثل حظ الأنشين ؛ وهكذا 
إن كثروا » وإنغا هذا ما لم يكن هنالك أب او جد او ابن ذكر او أنثى »> 
وإن سفلواً . 

واتفقوا فمن مات وترك أختين شقىقتين وإخوة لأب رجالا ونساء » ولا 
وارث غيرم من ذكرةا > أنهم لم يتفقوا على أنهم بون معه > فإن للشقبقتين 
الثلئين » وان الد كر او الذكربن او الد كور الإخوة او للاب يرث او يرثون. 

واختلفوا هل يرث الأخوات للاب ثيا أم لا ؟ 

واتفقوا فمن ترك أختا شققة كا ذكرنا > وإخوة وأخوات لأب › ان 
الشقبقة تأخذ النصف . لكنمم اختلفوا ان للاخوات للاب شيا أم لا ن 


. عن عمد بن عبد السلام > ساقطة من الأصل‎ « )١( 
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كان يقع طمن في مقاسمة من في درجتهن من الإغوة للذ كر مل حظ الأنشين 
السدس فأفل » أخذن ذلك ؟ 

واختلفوا هل بزدن عليه شیا ام لا ؟ 

واتفقوا أن بنات البنين اذا ام يكن هنالك ولد ولا ابنة بازلة الشات › 
وان ذكور البنين اذا م يكن هنالك ولد ذ کر ولا اپنة › فهم بازلة البنين . 

واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات وان ابن وبنات ابن » ان الثلشين للبنات > 
وان ابن الان وارث وإن سفل . 

واختلفوا هل معه بنات الولد من في درجته او أعلى منه أم لا ؟ 

واتفقوا تي الأبوين اذا م يكن هنالك وارث غيرها » ان للأب الثلشين 
ولام الثلث . 

واتفقوا ان آم الولد لا رٹ ما دام سیدها حیا وام يعنقبا . 

واتفقوا اذا ترك ابنة وابن ابن وإن سفل فصاعداً > او ابنة ان او پنات 
ابن “ ان للاينة النصف» وأنه إن وقع لابنة الاإن او لبنات الان في مقاسمتهن 
الذكر من ولد الولد السدس فاقل »> للذ كر مثل سظ الأنشين . 

واختلفوا أيزدن عليه شيا أم لا ۴ إلا ان يكون أعلى من ولد الولد فلين 
أو ها السدس حبنئذ . 

ثم الاختلاف کا ذکرنا فمن دونهن من بنات البنين . 

والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث مالم بحجبه ذکر هو أعلى 
درحجة مته . 

واتفقوا ان الجد يرث وان كان هناك إخوة أشقاء أو لأب أو نوه الد كور. 

واختلفوا هل رث من د كرتا معه أم لا ؟ 


۴ 


واتفقوا في زوج وأم وأخوين وأختين لأم وإخوة رجالا ونساء أشقاء »> 
ووثلهم لآب › ان الزوج والأم والإخوة للام يرون . 

واختلفوا في الإخوة الأشقاء والذين للاب أيرثون شيا أم لا ؟ 

واتفقوا أن الجد إذا ورث لا بحط من السم . 

واختلفوا هل له أكثر أم لا . 

واتفقوا فيمن ترك زوجا وأما وأختا واحدة لأم > وأخت) شقىقة › أن 
الزوج والام والأخت للام يرن . 

واختلفوا في الشقبقة أترث شيا أم لا ؟ فإن كانت المسألة اها إلا ان 
مكان أخت أختين فكذاك أيضا . فلو ان الأولى بحاها » إلا ان مكان الزوج 
زوجة ؛ وكان اميت رجا › فإنهم متفقون على ان للاخت الشقيقة الربع . 

ثم اختلفوا ألما أكثر أم لا . 

واتفقوا على آنا لا تأغذ النصف المذ كور للاخت في القرآن كام ؛ ولا 
بد من ان تحط منه بإجاع . 

واختلفوا هل تحط الزوجة والاًم والأخت للام عن الفرائض المذ كورة هم 
في القرآن أم لا ؟ 

واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم بحملما الال أن من له فرض مسمى قي 
موضع دون موضع» لا بد ان ينحط من الفرض المسمى له قي غير هذا الموضع . 

واختلفوا في توریثه جل في بعض الواضم»٤‏ فور ثه قوم محطيطة کا ذ كرا ٤‏ 
ولم يورثه آخرون شیا . 

واختلفوا في حط من له فرض في کل موضع › أبنقص من فرضه شيء 
آم لا؟ 
۴ 
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واتفقوا على توريثه » فقوم ورثوه بام فرضه › وقوم بحظبطة . 

واتفقوا يض إذا قامت السام على المال حط من يرث في بعض المواضم 
دون بض . 

واختلفوا أيضا في توریثه في ب بعض المواضع بحطبطة أو منعه البتة . 

واتفقوا على أنه لا أذ ما ذكر في النص لله كاملا . 

واختلفوا في حط من يرث على كل حال › فقوم حطوه » وقوم أكماوا 
له فرضه . 

واتفقوا کلہم على توریثه ولا بد . 

واتفقوا في ميت لا عصية له ولا ذا رحم أصل > لا من الرجال ولا من 
النساء > ولا زوج - إن كانت امرأة - ولا زوجة ‏ إن كان رجلا - وله 
مولی ذ کر من فوق من عتقه > أو ابن مولى أعتتى أب هذا الت قبل ولادة 
هذا المت » أن ميراثه لذوي المعتتى أو لولده أو لمن تناسل من ذكور ولده 
أو لعصبته کا قدمنا . 
سیده وان آخي سیده وبا سیده وان سیده أو این سیده وابن ان سیده . 

واختلفوا أترث البنات من أعتقه آباؤهن أم لا ؟ 
من ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجم بنسبه إلبه من الذكور . 

واختلفوا في الإناث من ولد ذلك العبد » وني ولد المملوكة المتقة من 
حر او زتا ٤‏ او كانت هي ملاعنة » او من عبد م یعتتق عليه » ولاؤه لوالي 
آمه او جده آم لا ولاء عليه لأحد ألتة ؟ 
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واتفقوا أن ولد محتق من معتقة حملت به بعد عتتى أبويه جیما أن ولاءء 
لوالي آبيه ۾ 

واتفقوا أن ولد المر المسلم العربي الذي لا ولاه عليه من معتقة تحمل به 
بعد عتقما » أنه لا ولاء عليه لموالي أمه ولا لغيرم . 

واتفقوا أن الأب بجر ولاء ما ولد له من حرة أو معتقة ممن حمل به بعد 
عتقه وهكذا ما تناساوا . 

واختلفوا في الجد والأم والعم والآب يعتتق بعد الل بالولد ٠‏ أيجرورت 
بالولاء أم لا ؟ 

واختافوا في امرأة أعتقت عبداً أو أمة ت عتقا صحبحا › ثم ماتت السيدة 
م ر لاان برقن فاسل ن الك مها > ولد اة ا اغا 

من الإخوة والآباء وبني المم والأعام وبني الإخوة على الر اتب التي قدمنا بعد 
اتفاقهم على أن ,ن ماتا ٤‏ ومن تناسل من الذكر منها ‏ أن الميراث للقي 
اا ق 

واتفقوا ان من أعتى عبداً عتقاً صحبحا من رجل وامرأة » فقد استحق 
الولاء واستحق بسيبه . 

شم اختلفوا فیمن دستحقه على ما قدمنا . 

واتفقوا أنه لا جوز عتق شيء غير ب بني آدم » وانه لا ينغد إن وقع › ولا 
بسقط به اللك . 

واتفقوا ان الولاء لا بستحت بغير العتتى او الإسلام على البدين او الموالاةء 
والمتقى متهقتى عليه انه يستحتى به الولاء على ما قدمنا “ والإسلام والموالاة 
مختلف فیا أیستحق بيا ولاء آم لا ؟ 

واتفقوا في قوم استووا بتعددم وولادة أمہاتهم وجداتهم من المعتق » ولا 
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وارث له دونېم ولا ذا رحم › آم برثون موالبه بعد انقراضهم “ وانقراض 
عصبته هکذا ما سفل أبدا . 

واتفقوا ان الخنشی المشکل یعطی نصیب أنثی إذا کان نصب الأنثى 
مساويا لنصيب الذكر أو أقل . 

واختلفوا ني توریثه في مکان ترث فبه الأئثی عند بعض الناس» ولا ترث 
عند بعضهم “ ولا بث الذ كر عند جيعهم مثل زوج وأم وأختين لام وخنشى 
هو ولد ابي الميتة ؛ فقوم ورثوه هنا وقوم ل يورثوه شيا . 

واتفقوا أنه إن ظهرت علامات الني والإحبال او البول من الذ كر وحده» 
انه رجل في جمیع أحکامه ومواریثه وغیرها . 

وأتفقرا آنه إن ظهرت علامات الحبض المتمقن او المحبل او الول من 
الفرج وحده » فإنه أنشى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها . 

واتفقوا ان المشکل هو ما لم يظہر منه شيء مها ذكرةا » وكان البول 
يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحداً مستويا . 

واتفةوا ان المواريث التي ذكرنا تون مع اتفاق الدينين » ومع أن لا 
يكون أحدها قات عدا أو خطاً . 

واتفقوا ان الجوس يرون بأقرب القرابتين > واختلفوا في الأخرى أيرثون 
بہا آم لا ؟ 

واتفقوا أن النصراني يرث النصراني > وأن الجومي يرث الجومي > ون 
البهودي يرث المهودي . 

واختلفوا يرث بعض هذه الأديان من غير أهل ملتته من الكفار » وهل 
يرهم المىامون أم لا ؟ 

واتفقوا أن ما اقتسمه الربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يرد , 


YY 


واختلفوا فيا ام يقتسموه بعد » أعلى حك الإسلام يقسم آم على حكهم ؟ 
واختلهوا أيضا في مواريث أهل الذمة ؛ أسلموا أو لم يلموا › أعفي على 
أحكامہم أم مجبرون على حكر مواريث المسلمين فما بينمم ؟ 
واتفقوا أن الزوجة التي م تطلق حت مات زوجها ؛ ولا انقسخ نکاحه 
منہا وکانا حربتن ودینه دینما “ انا ترثه ویرثها . 
واتفقواً أن الطلقة ثلاثا على حك السنة “ والتي انقضت عدتها من الطلاق 
الرجعي ومن الخلع ومن الفسخ ٠‏ لا ترثه ولا يرثا > إذا وقع كل ما ذكرةا 
من الطلاق والخلع والفسخ في صحتما باختيارها . 


واختلفوا إذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضہا أترثه أم لا ؟ 


واختلفوا أيضا أيرٹبا هو بعد انقضاء عدتا وقبل انقضاما إذا ماتت وهو 
مريض أم لا ؟ 


واتفقوا ان المطلقة طلاقا رجعا قي صحة او مرض “ وقد کان وطئا في 
ذلك النكاح ثم مات أحده) قبل انقضاء العدة > أن يتوارثان . 


واتفقوا في المزوجة زواجا صحبحا في صحتها ودينها واحد» وها حران ٤‏ 
آنا یتوارتان » ما ا بقع طلاق غير رجمي او فسخ او خلع . 


واختلفوا في ال راث ووقوعه کا ذکرنا › وي المنكوحة نكاحا فاسداً 
یتوارثان أم لا ؟ 


وكذلك المنكوحة في مرضما او مرضه . 
واختلفوا في کل ما ذكرة إن كان أسيراً ني دار الحرب أترث أم لا ؟ 
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اتفقوا ان المواريث التي ذكرة؛ إا هي فيا أفضلت الوصية الجائزة ودبون 
الناس. الواجبة» فإن فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصبة ا ذكرنا. 


واتفقوا ان الوصبة لا تجوز لا بعد أداء ديون الاس »> فن فضل شيء 
جازت الوصة ؛ وإلا فلا . 


واختلفوا في دیون الله تعالی من كل فرض في الال أو خير بال » فأسقطما 
قوم وأوجبما آخرون قبل ديون الناس > ولم مجماوا ديون الناس إلا ما فضل 
عن دون الله تعالی “> وإلا فلا شيء للغرماء . 


واتفقوا ان للاب الماقل الذي ليس محجوراً ٠‏ أن يوصي على ولده ولبفيه 
الصغبرين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين »> رجا من السلمين الأحرار 
العدول الأقوياء على النظر . 


واتفقوا أن الوصي ٤‏ إذا کان کا ذكرة » فليس للحا ك الاعتراض عليه ولا 
إزالته ولا الاشتراك معه . 


وكذلك القول في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق . 
واختلفوا في الوصية إلى الذمي والفاستى والمبد والمرأة جوز أم ل؟ 


واتفقوا على ان من دفع من الاوصياء اللذكورين “ إلى من نظره بعد باوغ 
النتم ورشده ما له عنده وأشہد على دفعه بينة عدل » أنه قد برىء ولا 
فان عله . 

واختلفوا في قضمینه إن لم شېد . 

واتفقوا ان من بلغ عدل في ديه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله » 
فغفرض على الوصي أن يدقع اليه ماله ٤‏ إذا قضی الحا محل من الجر . 


۹ إت لامع - ٩‏ 


واختلفوا فما دون الصفات التي ذكرنا . 

واتفقوا ان من مات ول بوص على ولده الذين ل يبلغوا» او المجانين؛ ففرض 
على الحا ان يقدم من ينظر مم من أهل الصفة التي قدمنا . 

واتفقوا ار ما أنفق الوصي المذ كور ؛ على البتم بالمعروف » من ماله 
فإنه تافذ . 

واتفقوا ان الوصي إن تعدى شمن . 

واتفقوا ان من لا يعقل ألبتة وهو مطبتق معتوه » او عرض له ذلك بعد 
عقل » فواجب ان بقدم من ينظر له . 

واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر » المحجر عليه أم لا ؟ 

واتفقوا ان ما أتفذ ما لا حل مردود . واختلفوا فا أنفذما ليس حراماً. 

واتفقو! ان إلقاء الال في الطريى وفي مواضع الأرض والمياه وشرب الجر 
وما لا بحل إضاعته منوع منها كل أحد . 

واتفقوا أنه لا محوز لن ترك ورثة او وارثا ان يوصي بأكثر من ثلث ماله 
لا في صحته ولا في مرضه ۹ 

واختلفوا هل تجوز الوصنة بإلثلث لن ترك ولداً أم لا ؟ إا جوز له أقل 
من الثلك . 

واختلفوا فيمن ل يترك وارثا ٤‏ وفمن استأذن ورئنه او وارثه في صحته 
او في مرضه »> فأذن له او فأذنوا > وأجازوا بعد موته »> أنفذ أڪثر من 
الثلث أم لا بنفذ إلا ما جوز له من الثلث ؟ 

واتفقوا أنه إن وصّی لوالدین له لا برثانه برق أو كلفر > أو لأقاريه 


الذن لا يرثون منه > إن كان له أقارب ٠‏ بثلثي الثلث > أت وصبته تلك 


\° 


وساثر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيا ليس معصية ٠‏ أو فيا أوصى به لحي 
تافذة كلها » وانه قد أصاب . 

واختلفوا إذا لم يوص لذلك . 

واتفقوا ان من ل یکن له قردب غبر وارث › ولا أبوان لا یران › انه 
يوصي ان أحب بالثلث › او بجا جوز له من الثلث ؛ انه يصح من ذلك ما 
جوز من الثلث » ويبطل الزائد . 

واختلفوا فمن لا وارث له او أجاز وارثه على ما قدمنا , 

واتفقو! ان من أوصى يا لا يلك ٠‏ وبطاعة ومعصبة » ان الوصية تنفذ في 
الطاعة وما علك ٠‏ وتبطل في المحصية وفما لا ملك . 


واختلفوا في مثل ذلك في السبوع والممات والمناكح والصدقات ٤‏ فقوم 
ساوواء وقوم أبطاوا المع في المبات والصدقات والبيوع والناكح ؛ وقوم 
فرةوا بين كل ذلك أيضا . 


واتفقوا ان الرجوع في الوصابا جائز ما لم يكن عتقا . 


واتفقوا! ان الرجوع بلفظ الرجوع وخروج الشيء الموصّى به عن ملك 
الموصي في حباته وصحته رجوع تام * 


واتفقوا في تحويل ا موصي وصيته الى غير ما أوصى به أول »> ما لم بلفظ 
أنه رجم عا أوصى به أولا خروحه عن ملڪه فةال قوم : هو رجوع » 
وقال آخرون : لیس رحوعا . 


واختلفوا قي الوصة بالعتتق أبجوز الرجوع فيه أم لا ؟ 


واتفقوا ان الوصبة الال والولد الى اثنين فصاعداً او إلى أحد جالزة 
قدمنا . 
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واتفقوا ان وصة المرأة في الال خاصة ٠‏ كوصية الرجل في كل ما ذ كرا 
ولا فرق . 

واتفقوا ان الوصبة ا ذ كرتا جائزة فيا عل الموصي انه لكه . 

واختلفوا أمجوز فما ل بعلم بأنه يلكه في يوم الوصبة أم لا جوز ؟ 

واتفقوا ان من أوص کا ذكرة وله مال أكثر من ألف درم فقد أصاب. 

واختلفوا فیمن له مال فبات لبلتین ولم يوص فیسه ؛ أعاص هو أم لا ؟ 
وفيمن له أقل من ألف ؛ آله ان يوصي أم لا ؟ 

واتفقوا انه ,ن أوصى وأشمد وإن لم يكتبما فل يعص . 

واتفقوا أن الوصة لوارث لا تجوز . 

واختلفوا إذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه أمجوز أملا؟ 

واتفقوا أن الرجل الصحبح له أن يتصدق بالثلث من ماله او بأ كثر > ما م 
يبلغ الثلثين > ويكون ما بقي غناءه أو غنى عياله > وان بعتت كذلك وان 
يتصرف كىف) أحب في ماله . 

واتفقو! أن الوصة بالمعاصي لا تجوز وان الوصبة بالبر ويا ليس برا ولا 
معصبة ولا تضيعا لمال جائزة . 

واتفقوا على أن المريض له ان يتصرف في ثلث ماله . 

واختلفوا أله التصرف في ذلك وني أكثر من ذلك كالصحيح أم لا ؟ 

واتفقوا أن وصبة الماقل البالغ الحر المسل المصلح لاله افذة . 

واتفقوا فبا نعل أن وصة العبد غير جائزة » ما م بجزها السيد “ ولا 

)١(‏ يقول المصنف بلاتفاتق في السالة حيث لا يعلم خالفا فيما ومع ذلك لا يقطع فيا 
ملإجاع غيكون موافقاً لن يقول بان الإججاع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظي فليتأمل . 


TY. 


نقطع على انه إجماع . 


3 وا يد 5 5 وق و ۹ من يعقل الوصا و إن لم يبلغ جور 
ا ل ؟ 
ع : 


اتفقوا أن الس مخرج مها غنم عسكر المسامين او عشرة من المسامين 
الأخزار البالغين العقلاء اارجال من اليوان غير بني آدم »> وما غنم من الأثاث 
والسلاح والتاع كله > الذي ملكه أل المرب ؛ بعد ات بخرج منه سلب 
المقتولين > وما أ كل المسامون من الطعام او اتاو , 

واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا . 

واتفقوا ان للإمام ان يعطي من سدس اجس ممن رأى إعطاءه صلاحا 


واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس النس في البتامى والمسا كين وابن السبيل 
فقد أصاب . 


واتفقوا إن للإمام ان يقم الكتابتين من الأسرى وخمسېم . 

واختلفوا في فتلہم وفدايم وإطلاقم . 

ثم اختلفوا فيمن يستحق هذه الأسماء »> وفي كمفية قسمة ذلك علبهم > 
وني هل یعطی منہا غبرم ؟ ا لا سبیل الى إججاع جاز فيه . 

ee YY!‏ اتفقوا ان بني العباس وبني اي طالب من ذوي القربى مدة حباة 
الرسول لر . ۰ 

تاقوا بن م ۴ وهل يقي سكم غد موت علب الام ۲ 
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واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من الهود والنصارى من كان منم من 
الأعاجم الذين دان أجدادم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول بلي وام 
يكن معتقا ٠‏ ولا بدل ذلك الدين بغيره ٠‏ ولا شخا كبيراً »> ولا مجنونا »> 
ولا زمتا »> ولا غير بالغ > ولا امرأة ولا راهنا > ولا عرب › ولا من تجر 
في أوّل الستنة وكان غا . 

واتفقوا أنه إن أعطى كل من ذكڪرتا عن نفسه وحدها > فقيراً کان او 
غني] او معتقا او حراً > أربعة مثاقيل ذهب في انقضاء كل" عام قري › بعد 
ان بکون صرف کل دینار إثني عشر درم) کیل فصاعداً › على ان پلتزموا 
على أنفسہم ان لا بحدثوا شیا ي مواضع کنائسهم وسکنام ولا غیرها › ولا 
بيعة ولا ديراً ولا قلا"ية ‏ ولا صومعة > ولا بجددوا ما خرب متها › ولا 
يحيوا ما دثر »> وان لا يعوا من مر بهم من المسامين النزول في کنائسهم من 
لیل او نار “ وان يوسعوا بايا للمارة ٤‏ وان يضيفوا من مر“ بهم من 
المسامين للأالث » وان لا يووا جاسوسا ولا بكتموا غثا للمسلمين > ولا 
يعلموا أولادم القرآن › ولا ينعوا من أراد الدخول قي الإسلام من أهليم > 
وان يوقروا المسلمين › وان بقوموا هم في احالس ؛ وان لا يتشبېوا بهم في 
شيء من لباسهم > لا قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر؛ ولا يتكلموا 
بکلامہم ٤‏ ولا یکتہوا بکتاہم ٤‏ ولا یرکبوا على السروج › ولا یتقلدوا 
شيثا من السلاح ولا بحماوه مع أنفسمم ولا بتخذوه؛ ولا ينقشوا في حوانيتهم 
بالعربىة ؛ ولا يعوا الجور؛ وان زوا مقادم رؤوسهم؛ وان يشدوا الزنانير 
على أوساطهم ٠‏ وان لا يظهروا المليب على كنائسم ولا في شيء من طرق 
اللسامين ٠‏ ولا تجاوروا المسامين يوتام > ولا يظمروا في طريتق المسامين نجاسة > 
ولا يضربوا النواقيس إلا ضربا خفبفا > ولا يرفعو! أصواتهم بالقراءات لشيء 
من كتبهم بحضرة المسلمين » ولا مم موم > ولا بخرجوا شعانين ولا صلا 


)١(‏ قلا“ية : سكن الأسقف » والكلة يوتانية 
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ظاهراً ؛ ولا يظمروا النيران في شيء من طرق المسامين »> ولا يتخذوا من 
الرقيتق ما جرت عليه سام المسلمين » وأن يرشدوا المسفين “ ولا بطلقوا 
عدوم علیهم ۰ ولا يضروا ما ولا سوه ٤‏ ولا بستخدموا به ولا ينوه ؛ 
TT‏ ٭ ولا من سب رسول الله تم ولا 
من الأنبياء عليهم السلام» ولا يظهروا خراً ولا شربما » ولا نکاح ذات 

حرم ٤»‏ فان سکن مسامون بینم هدموا کنائسهم وبعېم . 

فإذا فعلوا كل ما ذكرنا > ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولوا عله بين 
الإسلام ٤‏ فقد حرمت دماء كل من وفلى بذلك وماله وأهله وظلمه . 

واختلفوا إن لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد› أيحرم 
قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا 


فمن أسلم ثم مات بعد وجوب الجزية عله > أتؤخذ منه لا 
م 


E 
واتفقوا ان من أخذ من أهل المسكر او السوقة من المسلمين شيا قد‎ 
>» قلكه أهل المرب ليس طماما ؛ سواء قل أو كثر » السلطان كان أو غبره‎ 

انه قد غل إذا انفرد ملكه > وم يلقه في الغنائم . 


واختلفوا في الطعام وفبا لي يتملكه أحد من أهل المرب › كاضر والصبد 
وخشب البرية وغير ذلك › أبكون ذلك غالا أم لا ؟ 


واتفقوا ان الغنيمة عل بالقسمة الصحسحة . 
واختلفوا لك قبل ذلك آم لا ؟ 
)١(‏ الغاول هو الخيانة قي المغتم . 
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واتفقوا ات للفارس الحر البالغ المسلم الماقل الذي لي يدخل تاجراً ولا 
آجیراً ولا أرجف بالسامين » ولا خذل قي غزاته تلك » وکارن فرسه جیداً 
ليس ببرذون » وكا غنمة عسكر لا غنيمة حصن ولا في بحر > سهمين : 
سہما لفرسه وسہما له . 

واتفقوا أنه لا 'يعطى من ثلاثة أسهم . 

واتفقوا أنه يسيم ن هذه صفته ولفرسه الواحد . 


واختلفوا هل يسهم لأكثر من فرسين » وإن كانت أفراسا > أم لا يسم 
إلا لواحد وفي سائر ماذ كرا ؟ 

واتفقوا ان راكب الىغل والمار والراجل متساووت في القتال »> وانه لا 
بزاد واحد منهم ني القسمة على سهم واحد . 

واتفقوا ان راكب المل لا يسم له ثلاثة أسهم . 

واختلفوا في أقل »> وني الرأة وني العبد والأجير والتاجر والخذل ١‏ 
والصبي الذي لم يبلغ > وني الکافر ٠‏ أيسېم له ا يسم لغيره أم لا ؟ 

واختلفوا في راكب البرذون أهو راكب فرس أو كالر”اجل . 


واتفقوا على ان کل من ذ کرنا انه يسہم له» فإنه إن عاش الى وقت القسمة 
وکان قد حضر شيا من القتال أسہم له . 


واتفقوا ان من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة » وبعد إخراج 
الغنيمة والجيش من دار الحرب > انه لا يسيم له . 

واختلفوا فمن جاء بعد انقضاء القتال الى ثلاثة أيام او قبل الخروج 
بالغنيمة من دار الحرب الى دار الاسلام > أيسهم له أم لا ؟ 

. امحذل : المتخلف‎ )١( 
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واتفقوا ان من أمرب ' فارسا »> وحضر شيا من الفتال فارسا › اله 
يسېم له سهم فارس . 

واختلفوا فیمن کان في إحدی الالتین غير فارس › أيسېم له سم فارس . 
ام سہم راجل ؟ 

واتفقوا انه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان » ولا من أبلى على 
من م يبل › ولا من قاتل على من م يقاتل . 

واختلفوا أيضاً أيفضاون في النظر "' والرضخ "' أم لا؟ 

واختلفوا في المبارزة : فكرهما الحسن البصري والثوري واحمد وإسحق »> 
إلا بإذن الإمام » وروي عن الأوزاعي : لا حمل ولا يبارز إلا بإذن الأمير. 

واتفقوا ان غنائم السرابا الخارجة › الواحد يضم بعضما الى بعض ويقم 
عليبهم مع جميع أهل ذاك العسكر . 

واتفقوا ان العسكر والسرية الخارجين من المدينة او من الحصن او القرية 
او البرج او الرباط الذي هو مسكتيم “ لا يشار كهم أهل ذلك الحصن او 
المدينة او القرية او البرج او الرباط في شيء ما غنموا »> وسوا منهم كارن 
المغيرون او من غيرم . 

واختلفوا “٠‏ ان المغيرين إن خرجوا بأمر الأمير > او كانوا أقل من 
عشرة» أينفردون يا أخذوا أم يتزع الامير منهم أم بخمس ويقسم الباق بينم . 

و!تفقوا ان جيشين مختلفي الأمراء غير مضمومين لا يشتركان فا غنا . 

(۱) أدرب : دخل؛أرض العدو . 

(۲) النظر ؛ الإعانة . 

(۳) الرضخ : المطاء القليل . 

. كانت « واتفقوا » وسياق المديث يقتضي كامة « واختلفوا » کا ذكرة‎ )٤( 
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واتفقوا ان الجيش الواحد و إن کان له أمراء کثرة ¢ وكان على طائفة 
منم آمیر اذا کانوا مضمومین في جیش واحد > آنہم كلهم شرکاء فیا غنموا 
او غنمت سرایام . 

واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما - قل" او كثر ‏ على من 
م يست شیا . 

واختلفوا في تفه . 

واتفقوا انه لا بنقلل من ساق مغنما أڪثر من ربعه في الدخول › ولا 
أكثر من ثلثه في الخروج . 

واتفقوا ان التنفيل المذ كور ليس بواجب . 

واتفقوا ان للإمام إن رأى ان جمع المسلمين على ديوان فله ذلك . 

واتفقوا أنه إن كان هنالك مال فاضل ليس من أموال الصدقة ولا اجس 
ولا ما جلا اهل عنه خوف مضرة المسامين > وقبل حلوم به »> لكنه من 
وجه آخر لا بستحقه أحد بعينه » ولا أهل صفة بعينما » فرأى الإمام قسمته 
على المسامين على ما برى من الاجتهاد لمم غير حابر لقرابة ولا لصداقة . 

واتفقوا ان وسم الحيوان الحبوس ليصرف قي الصدقات والمهازي بغير 
النار جائر . 

واتفقوا ان الماد مع الأغة فضل عظم . 

واتفقوا ان دفاع اشر كين وأهل الكفر عن بيضة '“ أهل الإسلام وقرام 
وحصونمم وحريهم إذا نزلوا على المسامين فرص على الأحرار البالفين المطيقين . 

واتفقوا ان لا جہاد فرضا على امرأة › ولا على من ل يبلغ » ولا على 
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IFA 


مربض لا يستطیع › ولا على فقیر لا بقدر على زام , 

واتفقوا ان من له أبوان يضيمان خروجه › ان فرض الجهاه ساقط عنه . 

واتفقوا آم إذا صاروا بالفنائم بأرص الإسلام ١‏ فند وجبت قسمتما . 

واختلفوا قي قسمتها قبل ذلك . 

واتفقوا ان ملك صبيان هل المرب » ما م يكن من ولدم باي وجه 
کان مرتداً ومسل ومسلمة وإن بعدت تلك الولادة 6 ماك حلال وڪذلك 
قسمتهم » وكذلك القول في تسام . 

واتفقوا ان من أسل منهم بعد ان ملك فإن الرقى باق عليه , 

واتققوا آنه لا جل قتل صبیانہم ولا نسام الذین لا یقاتلون . 

واتفقوا آن من قتل منهم أحداً قبل قسمة الصبيان وإسلام النساء » أنه 
لا يقتل بن قتل , 

واتفقوا ان من قتل بالغيمم ما عدا الرهبان والشيوخ اهرمين والمميارتن 
والمباطيل والز”متتى والأجراء والراٿین وکل من لا يقاتل » جائز قبل 
أن يۇسروا! . 

واتفقوا ان الربي الذي يسل في أرضص الحرب > ويخرج البنا مختارا قبل 
ان يسر آنه لا بجحل قتل ولا ان يسار . واختلفوا فيه إن لإ بخرج . 

واختلفوا في ماله وأرضه وداره وولده الصغار وزوجته الحامل . 

واتفقوا ان ولده الكبار الحتارين لدن الكفر على دين الإسلام ء فام 
کسائر الشر کین ولا فرق . 

واتفقوا على تسمبة البهؤد والنصارى كفاراً , 

واختلفوا في تسمیتهم مشر کین . 
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واتفقوا ان من عدام من أهل المرب يسمون مشر کين . 

واختلفوا هل تقبل جزية من غير السود والنصارى الذين ذكرنا قبل؟ ومن 
كتابسي العرب »> او لا يقبل منم غير الإسلام او السيف »> وكذلك 
النساء متهم . 

واختلفوا في تقس من ذكرنا أيقاً اختلاف) شديدا لا سبيل الى ضم 
إجماع فيه . 

واتفقوا ان من أسر بالغ منهم فإنه لا بجبر على مفارقة دينه “ أعني ثب 
کان کتابا . 

واختلفوا فيم إن أجبروا او أجبر ذمي على الإسلام او أسلم كرها أيترك 
والرجوع الى دينه “ أم قد لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه ؟ 

وكذلك اختلفوا تي المكره على الكفر فأظر الكفر » أيحك عليه حك 
المرتد أم لا ؟ 


واختلفوا فيمن أسر غير بالغ » أمجبر على الإسلام ويكوت له حكه من 
حین يلك أم لا ؟ وسواء أسر مع أبوبه او مع حدما او دونا الخلاف قي 
ذلك موجود . 

واتفقوا ان المسلمين إن لقم أهل الكفر » وبأيدي المسلمين من غنامم 
ما لا يقدرون على تخليصه »> ان مم حرق الأثاث غير الحبوان . 

واختلفوا أيعقر أم لا يعقر غير بني آدم . 

واتفقوا أنه لا یقتل منہم من کان صغراً او امرأة › وانہم بتر کون وأهل 
دینہم إن م بقدر على تخليكمم . 

واتفقو! ان أموال أهل الحرب كلا مقسومة . 
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واختلفوا ني أموال الرهبان وني الأرضين . 

واتفقوا أنه لا بحل ان يغرم مسلم جزية لم تازمه أيام كفره . 

واتفقوا ان كل جزية ساقطة من المستأمن إذا أسلم > وإن لم يكن كافراً 
فلا جزية عله . 

واختلفوا في خراج أرضه التي صالح عليما اذا أسلء أيسقط ألبتة أم لا؟ 

واتفقوا ان من أسلم أبواه جيعا وهو صغیر م بلغ » انه يازمه الإسلام . 

واختلفوا فيه اذا أسلم أحدها او أسلم جده لأببه او لأمه او أسل عمه او 
کان مولوداً بین ملو کین کافرین ارجل مسل » آيازمه الإسلام آم لا ؟ 

واختلفوا فما صار بأيدي اشر كين من أموال المسامين »> أيلكونه آم لا 
علکونه أصلا ؟ 

واختلف القائلون بأنہم پلكونه علينا » أياخذه صاحبه بشن أم لا سبيل 
له اله.؟ 

واتفقوا ان المراصد ا)أوضوعة لامغارم على الطرق ؛ وعد أبواب المدن ؛ 
رما يؤخذ في الأسواق من ال كوس على السلع ابجاوبة من المارة والتجار “ 
ظلم عظم وحرام وفستق » حاشا ما أخذ على حك الزكاة وباسمما من المسفين » 
من حول الى حول ما يتجرون به “٤‏ وحاشا ما يؤخذ من أهل المرب وأهل 
الذمة ما يتتجرون به من عشر أو نصف عشر “ فإنهم اختلفوا في كل ذلك »> 
صلح أهل الذمة مذكوراً مشترطا عليهم فقط . 

واتفقوا ان الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران» اذا امن أهل الكتاب 
الحربسين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا ٠‏ او على الجلاء > او أمق 
سائر أهل الكفر على الملاء بأنفسهم وعبالمم وذراريم» وترك بلادم واللحاق 
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بأرض حرب لا بأارض ذمة ولا بأارض إسلام » ان ذلك لازم لأمير المؤمنين »> 

واتفقوا آنه إن آمنتہم على ان اربوا المسمين ولا جاريم المسفون > ان 
ذلك باطل لا بنذ . 

واتفقو! ان قتال أهل الكفر بعد دعام الى الإسلام او الجزية اذا امتنعوا 
من لیپا جائز . 

واتفقوا ان من سبى من نساء آهل الكتاب الزوجات > وقتل زوجهاا 
وأسلمت هي ان وطأها حلال لالکہا › بعد ان تستبرىء . 

واتفقوا انه إن إ بقدر على فك المسل الأسور إلا مال يعطاء أهل الحربء 
ان اعطاءم ذلك الال حى يفك ذاك الأسير واجب . 

واختلفوا اذا أطلتقى ذلك الأسير قبل قبضمم المال أيوني هم بالال أم لا ؟ 

واتفقوا ان لآهل الذمة الي في أرض الإسلام والدخول حسث أحبوا من 
البلاد »> حاشا الحرم بمكة > فإنيم اختلفوا أيدخاونه أم لا ؟ 

واتفقوا على ان همم سڪنى أي يلد شاؤوا من بلاد الإسلام على الشروط 
التي قدمنا حاشا جزيرة العرب . 

واتفقوا ان جزبرة العرب هي ما أخذ من بلد عبادان مارا على الساحل 
الى سواحل البمن > الى جدة › الى القازم > ومن القازم مارا على الصحارى 
الى حدود العراق . 

واختلفوا في وادي القرى وتماء وقدك . 

واختلفوا ألمم سكنى جزيرة العرب أم لا ؟ 

واتفقوا ان ابتياع السلمين أرضمم ورقىقم وفي ايتياعهم أرض المسلين وفي 
بيع أرض العنوة . 


N4 


واتفقوا ان إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية بالشروط الى قدمنا جائزة . 

واتفقوا ان من صالح من" أهل الذمة عن أرضه صلحا صحبحا » انها له 
ولعقب عقبه › الم او لم يسلم » ما لم يظہر فما معدن . 

واتفقوا ان أولاد أهل الجزية ومن تناسل منم “ قإن الح الذي عقده 
أجدادم وإن بعدوا جار علرمم “<¥ بحتاج الى تجدیده مع من حدث متمم . 

واتفقوا ان من کان من سام لا رجل لما ولا زوج ولا قريب ٤‏ ومن کان 
من أصاغرم ما م ينتقضن, او يلحقن او يلح الصببان بدار الحرب . 

راختلفوا ني إلحاق من ذ كرتا بأرض المرب . 

واتفقو! أن من أسره أهل المرب من كبار أهل الذمة 'وصغارم ونسام» 
ان متهم لا تتنقض بذلك › ما لم يلحق مختارا » واته إن ظفر المسالورت 
بالماسورين المد کورین من انم لا يسترقتّون . 

واختلفوا فيهم اذا نقضوا العهد ايبون أم لا ؟ 

واتفقوا ار:_ أهل الذمة اذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في 
الأرضين او بعشر ٠‏ أو بتعشير من تجر منم في مصره وي الآفاق »> او بان ` 
يۇخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية حدود يحل ملکه › وکان كل ذلك 
زائداً على الجزية » ان كل ذلك اذا رضوه أولاً لازم مم ولأعقايهم في الأيد . 

واختلفوا أيازمہم شيء من ذلك إن أكرهوا او لا يازم ؟ 


واتفقو! ان الوفاء بالعمود التي نص الةرآن على جوازها ووجوما ؛ وذ كرت 
فبه بصفاتها وأسماما » وذكرت في السنثة كذلك؛ وأجمعت الأمة على وجوا 
او جوازها »> فإن الوفاء ها فرض > وإعطاءها جائز . 


واختلفوا في الوفاء بكل عد كان بخلاف ما ذكرةا »> أيحرم إعطاؤه 
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ويبطل إن عقد أم ينفذ ؟ 
واتفقوا ان من أسلم على أرض له ليس فما معدن ولا ظير فما معدن “> 
انبا له ولعقبه . 


واختلفوا في المادن أتكون كسائر الأرضين لارباييا أم لا ؟ 


الإمامة 
(وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق ) 

اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب أذ الروح او الحرم او الالء 
ان قتاله واحب . ” 

واختلفوا يجوز فتاهم أم لا > إذا نصبوا إماما وخرجوا بتأويل . 

واتفقوا ان الإمامة فرص » وأنه لا بد من إمام حاشا النجدات » وأرام 
قد حادوا الإجماع وقد تقدممم . 

واتفقوا انه لا جوز اث يكون على المسامين في وقت واحد في جع 
الدتبا إمامان "“ لا متفقان ولا مفترقان » ولا في مكانين ولا في مكان واحد. 

وانفقوا ان الإمام اذا كان من ولد علي وكان عدلا ول تتقدم بيعته بيعة 
أخرى لإنسان حي › وقام علبه من هو دونه » ان قتال الآخر واجب . 

واختلفوا اذا كا الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله او 
دونه ؟ وهل يقام عليه مع عدل أم لا ؟ وهل تجوز الإمامة في غير ولد علي 
أ لا؟ 
e‏ 


)١(‏ ولا اعتداد بقول بعض التكلمين وبعض البتدعة في ذلك » لأنه خروج عى إججماع 
قائم مستند الى السلة « اذا بويع لخلبفتين فاقتاوا الآخر منها » أي أبطاوا البيعة الأخيرة , 
قال في النهاية : أي أبطلوا دعوته واجعاوه كمن مات . 
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وإغا أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لاف الزيدية في هل تجوز إمامة 
غير علوي أم لا ؟ وإن كنا مخطئين مم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا 
القول وان الإمامة لا يتعدى بها ولد فهر بن مالك ؛ واا جائزة في جيم 
أفخاذم » ولكن لم يكن بد في صفة الإججاع الجاري عند الكل ما ذكرة . 

واتفقوا ان الإمام اذا مات ولم يستخلف » إن ساد الناس إماما مدة ثلاثة 
آبام إثر موت الإمام جائز . 

واتفقوا ان للإمام ان يستخلف قبل ذلك أم لا. ولم بختلف في جواز ذلك 
لأبي بكر رضي الله عنه أحد > وإجاعيم هو الإجماع . 

واتفقوا ان الإمامة لا تجوز لامرآة ولا لكافر ولا لصي لم يبلغ > واه لا 
جوز ان يعقد بجنون . 

و تفقوا ان الإمام الواجب إمامته > فإ طاعته في كل ما أمر » ما 
يكن معصية فرض ٠‏ والقتال دونه فرص > وخدمته فبا أمر به واجبة › 
واه وال رل ا 2 وخر ل ن افد 

واختلفوا فا بين مدن الطرفين من إمام قرشي غير عدل » او متغلب من 
قریش › او مبتدع . 

ورجعوا الى الاتفاق على قتال أهل الردة » بعد اختلاف عظم کان منهم» 
ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ > وتقنه لو وقع من جتېد محروم “ 
وم يقم عليه الحجة > لم نلكفتره ولا فسقناه . 

واتفقوا ان من خالف الإجاع المتبقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر . 

واختلفوا فيمن "“ سب آل النبي مر او أحد اأصحابه او ابتدع او لتق 


)١(‏ وقال التقي السبكي في فتاریه ( ۲ - ٠۷١‏ ) : وأما سب الني صلى الله عليه وسل 
فالإججاع منغقد على أنه كفر . 
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بدار الحرب أيكون ذلك مرتدا ؟ 
واتفقوا على ان من عدا علبه لص رید روحه او زوجته او مته فدافعه 

عن ذلك فقتل اللص» فلا شيء علبه» وان قتله غير متأول فقد استحق تی القتل۔ 

واتفقوا ان من قاتل الفثة الباغمة من له ان يقاتلا وهي خارجة ظلاً على 
إمام عدل » واجب الطاعة » صحبح الإمامة “ فلم يبع مدبراً ولا أجهز على 
جريح » ولا أخذ لمم ما “ انه قد فعل في القتال ما وجب عليه . 

واتفقوا ان من ترك منم القتال تائ انه لا بحل قتله . 

واختلفوا في قتل المستدير الذي نفر الى فئة او ملجأًء غير معلن بالتوبة > 
والإجاز على الجريح كذلك . 

واتفقوا انه لا بحل تلك شيء من أموالمم ما داموا في الحرب » ما عدا 
السلاح والكراع ٠‏ فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحمم وخيلمم مدة حرم > 
وني قسمتا وتخميسما أيضا » أمجوز ذلك أم لا اذا ظفر بهم ؟ 

واختلفوا فیمن سطا عله حبوان متملك بريد روحه فقتل» أیضمنه آم لا؟ 

واتفقوا ان من کان رجلا مسلا حراً باختماره وبإسلام أبویه کلبپا » او 
تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك » ثم ارتد“ الى دين كفر كتابي او غيره > 
واعلن ردته واستتب في ثلاثين وما مائة مرة » فټادى على كفره وهو عاقل 
غبر سکران ؛ انه قد حل دمه › إلا شيا رويناه عن عر وعن سفيان وعن 
ابراهم النخعي › انه يستتاب أبدا : 

واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد ؛ هل تقبل قوبة 
المرتد أم لا ؟ وهل يستتاب أم لا ؟ وهل بقتل إثر ردته او متأنی به ؟ 

واتفقوا اس من أسلم أبواه وهو صغير في حجر ها لم يبلغ ٤‏ انه مسل 
بإسلامم) › واختلفوا في إسلام أحدها . 
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واختلفوا أيضا ٠‏ أيقتل إن أبى الإسلام بعد باوغه ٠‏ وقد أسلم قبل ذلك 
أبواه معا ٠‏ أم لا يقتل ؟ 

واتفقوا ان من اسم وهو بالغ تار عاقل غبر سکران › انه قد لزمه 
الإسلام . 

واتفقوا انه اذا أعلن كذلك فإنه متبریء من کل دین غير دین الإسلام» 
وانه معتقد لشريعة الإسلام كلا > کا أُتى به عمد رسول الله يبلي وأظر 
شمادة التوحبد انه مسل . 

واختلفوا في إقراره پشہادة التوحيد ونبوة مد لر هل يازمه بذلك 
إسلام أم لا ؟ 

واتفقوا انه لا یازم کافراً كتابيا الإسلام بغير اختباره » او بغير إسلام 
أویه او آحدها » قبل باوغه او بغیر سیه قبل پاوغه ۰ او پغیر إسلام 
آجدادہ او مہ - ان م یکن له آب قبل باوغه - سواء اسل قبل پاوغه ساثر 
قرابته او م پساموا . 

واختلفوا في الحارب با ا يكن ضبطه فقال قوم : ان من قطع وشېر 
السلاح بين الأسامين واخاف السبيل في صحراء ليست بقرب مدينة ٠‏ ولا بين 
مدینتين ولا في مدينة » فقتل واخذ المال وبلغ ما اخذ عشرة درام فصاعداً 
وحده٤‏ وهو في كل ذلك عاقل بالغ غير سكران» وأخاف ول ينصبوا إماماء 
ولا كانوا أهل قرية > ولا حصن او مدينة ٠‏ وام يكن في المقطوع علمېم ذو 
رحم من أحد القاطعين › وكان القاطعون في جماعة متنعة ان الإمام اذا ظفر 
جن فعل ذلك ذكرتا قبل ان يتوب؛ له أن بقتله اذا أراد ذلك ول المقتولء 
وان صله . 

وقال هؤلاء : إنه إن أخذ من الال على الاحوال التي ذكرة المقدار الذي 
ذکرتا فصاعداً » واخاف ول بقتل » وكان سالم اليد اليسرى والرجل البمنى» 
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لا آفة فيا ولا في أصابمپا “ ولا في شيء منها “ أن قطم يده ورجله من 
خلاف قد حل . 

وقال هؤلاء : إنه ان قطعت يده المنى ورجل اليسرى» فقد أصاب القاطم . 

. وقأل هؤلاء : إنه ان أخاف الطريق فقط »› وهو حر کا ذكرنا > انف 
نفبه قد حل للإمام . 

وقالت طائفة : إنه ان أخاف السبيل في مصر او حيث أخافه هو محارب»؛ 
وعلبه ما ذکرتا» وسواء کانوا بإمام او أهل مدينة» او منفردين؛ او واحداً» 
او حرا » او عبداً ٠‏ او امرأة » فالإمام خر في قتلهم او صلبہم او قطعيم 
او نفیہم › أخذوا مال او ل یأخذوا › ما م يتوبوا قبل ان يقدر عليهم > 
وسواء كانوا نصوا إماما او كانوا جماعة متنعة . 


واختلفوا في كىفبة الصلب ووقت القتل وصفة النفي ما لا سبيل الى إجماع 
جاز فبه . وقال قوم ١‏ انما هو في أهل الشرك فقط . وقال آخرون ليس 
هذا في أمل الشرك أصا »> وهذا ما لا سبيل الى اجماع جاز فيه . 


واختلفوا فيا يلكونه ما يصح انهم أخذوه من المسامين “ أيقسم ومس 
أم لا محل أخذ شيء منه ؟ 


واختلفوا فمن تاب قبل ان بظفر به > أيسقط عنه الحد ام لا ؟ 


کتاب اخدود 


أجموا ان من اجتمع عليه حد الزنا والمر والقذف والقتل › ان القتل 
عله وأاجب . 


واختلفوا أيقام عليه قبل ذلك سائر الحدود أم لا ؟ 
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واتفقوا ان من زنی وهو حر بالغ غير حصن ؛ وهو عافلل مسام غير 
سکران ولا مکره › في أرض غير حرم مكة ولا في أرض الحرب » بامرأة 
بالغة ليست أمَّة لزوجته ولا لولده ولا لأحد من رققه > ولا لأحد من أبويه» 
ولا من ولده وجه من الوجوه › ولا ادتعی انا زوجته؛ ولا ادآعی انپا امه 
بوجه من الوجوه ٠‏ ولا هبي من المغنم »> ولا هي عخدمة له > ولا مباحة الفرج 
له من مالكہا » وهي عاقلة غبر سکری ولا مكرهة »› ولا حريته » ولا هي 
مستأجرة لزنا » ولا هي أمته مآزوجة من عبده » ولا هي ذمَة »> ولا هي 
حرببة » وهو يعلم انيا حرام عليه › أو ليست ملكا له ٠‏ ولا عقد علا 
نکاحا » ولم یتب ولا تقادم زناه قبل أخذه بشہر > ولا تزوجہا › ولا اشتراها 
بعد ان زنی بها ٤‏ ان عله جلد مائة . 

واتفقوا انه اذا زنی کا ذکرنا ٤‏ وکان قد تزوج قبل ذلك » وهو خصي 
وهو بالغ مسلم حر عاقل »> حرة مسامة بالغة عاقلة > نكاحا صحبحا › ووطئها 
وهو ي عقله قبل ان بزني ولم يتب ولا طال الأمر > ان عليه الرجم بالمحجارة 

واتفقوا انه إن جار المرجوم الذي ذكرة ماثة قبل ان برجم »> وغرب 
الحاود غير المحصن عن بلده > وسجن حبث يغرب عاما » انه قد أقم عليه 
الحد كله . 

واتفقوا ان من أقر على نفسه بالزةا قي مجلس حا > يجوز حكه أربع 
مرات ختلفات ٤‏ یغبب بین کل مرتين عن امجحلس حت لا پړی › وهو حر 
مسلم غبر مکره ولا سکران ولا مجنون ولا مريض › ووصف الزنا وعرفه › 
ولم يتب ولا طال الأمر “ انه يقام علبه الحد مالم برجم عن اقراره . 

واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا ؟ 

واختلفوا في اقرار المبد على نقسه بذلك » وهل عله حد في ذلك › وان 
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قامت عليه بذلك بينة أم لا حد عليه أصا ؛ أم برجم هو ان أحصن والامة 
الحصنة أم مجلدان نصف حد الحر؟ وني الذمي وفيمن آقر أقل من اربعم مرات. 

واتفقوا ان من شهد علنه في مجلس واحد اربعة عدول ک) ذ کرت في كتاب 
الشهادات ؛ انهم رأوه بزني بفلانة > ورأوا ذكره خارجا من فرجما وداخل 
كالمرود في المكحلة ٠‏ وان لمدة زتاه بها أفل من شمر “٠‏ ولم بختلفوا في شيء من 
الشمادة » وأتوا جتمعين لا متفرقين ٠‏ وام يقر هو بالزنا وتمادى على انكاره ولم 
قةم بيتّنة من نساء على انها عذراء > ولا اضطرب الشمود في شمادتمم > ولم تقم 


بسة انه مجبوب ' ٠‏ انه يقام عله الحد . 


واختافوا اذا أقر” بعد اليَّنة أتبطل البيّنة وبرجم الج الى حك الإقرار 
ولط عله الحد پرجوعه أم لا ؟ 

واتفقوا ان المسامين يصلتون على المرجوم . 

واختلفوا في الإمام والشود والراجمين . 

واتفقوا انه ان صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة ؛ فرجم الشيود اول 
ثم اناس“ ورجم الإمام في المقر اول ثم الناس ٠‏ وحفرت له حفيرة الى صدره» 
ان الرجم قد وفی حقه . 

واختلفوا فيه اذا كان بغير هذه الصفة . 

واتفقوا انه لا جوز قتله يغير الححارة . 

واتفقوا ان المرأة الحرة المسامة الحصنة العاقلة غير المكرهة فما ذكرةا > 
کالرحل المحصن »› وان غير الحصنة كغير المحصن . 

واتفقوا أنه :ن كان أحد الزانرين حصنا »> والآخر غير حصن › ان لكل 


. الحبوب : الذي استؤصلت خصتاه‎ )١( 
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واحد منها حکه . 


واتفقوا ان الشهود على المرأة اذا كانوا أريمة لبس فیېم زوجم 'قباوا 
کا قدمنا . 

واتفقوا أنها ان حملت من زنا وثوت الزةا ما قدمنا قبل »> من إقرار واد 
عليه او بيّنة ليس معما إقرار ٠‏ ان تام فطامما لا تضع » وقت لإقامة المحد 
عليما ما لم يمت الولد قبل ذلك . 


واتفقوا ان الخد لا يقام علبها وهي حبلى ٤‏ بعد قول کان من عر - رضي 


واختلقوا في العبد غير امحصن بالزواج »> وني حصن أيضاً »> اذا زنى کج 
قدمنا + عليه خمسون جلدة أم تام المائة والتغريب والرجم رمقدار التغريب 
آم لا حد“ عله ؟ 

واتفقوا ان الأمة الحصنة بالزواج خاصة» اذا ثبت زناها ا قدمنا في المحرة 
وانه ليس علها إلا" خسون جلدة . 

واختلفوا في التغريب والرجم . 

واختلفوا في الا مة غير الحصنة عليها جلد أم لا ؟ 

ولا سبيل الى إجماع جاز او واجب في العبد الحصن اذا زنى . 

واتفقوا ان وطء الرجل الرجل جرم عظم . 

واتفةوا ان سحت المرأة لمرأة حرام . 

واختلفوا في الاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح ؟ 

واختلفوا فبا بجحب على اللوطي وواطىء البهيمة والمنكوح وتلك البهمة عا 
لا سبيل الى إججاع جاز ولا واجب فه . 
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واثفقوا ان إتبان البهائم حرام 

واتفقوا ار وطء الحائض من الزوجات وملك البمين والحرمة والصائم 
والصائة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر متها حرام 

واتفقوا انه لا حد في شيء من ذلك کله » حاشا فعل قوم لوط › واتىان 
البهائم “ فإنهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا ؟ 

واختلف الموجبون للحد في كىفة الحد أيضا . 

واختلفوا على واطىء الحائض صدفة ديار او نصف دينار او عتق رقىة 
او صبام شہر او إطعام ثلاثين مسكنا او كفارة ككفارة الظار أملا؟ 

واتفقوا ان الولد قي الوجوه التي ذ كرتا انه لا حد فما › لاحت بأببه . 

واختلفوا قي المهر واجب في ذلك أَم لا ؟ 


واحتلفوا أيقع با إحصان وإحلال او پکون في ذلك نفقة او ميراث 
أ ل 


واختلفوا ان وطه المطلق الذي طلتق طلاقا رجعبا مكروه 8 


واتفقوا ان الولد به لاحق . واختلفوا أحب فيه حد وهل تكون رجعة 
ار لا؟ 

واتفقو | ان الحربي لا یقام عله يعد ذمته او إسلامه حد زا کان منه قبل 
دلك › > ولا قتل مسلم او غیره > ولا قذف ولا خمر ولا سرفة »> ولا یغرم ما 
أتلف من مال المسلم او غيره . 

واختلفوا أينزع كل ما وجد بيده من ذلك أم لا ؟ 

واختلفوا قي احارب لمسلم بتأويل او بغیر تأویل › أيقضی علبه بضان 
ما آتلف او. استېلك ام لا يؤخذ بشيء من ذلك کله ؟ 
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واتفقوا ان ما وجد بيده وبيد الباغين التأولين مردود الى آربايه . 
واختلفوا في تضمينم مأ أتلقوا “ أو اقامة القود "“ عليهم فا قتلوا > 
او اقامة الحدود کا قدمنا . 


واختلفوا فمن أصاب حداً من زا > او قذف ٠‏ او سرقة ٠‏ او خمر في 
حرم مكة » او أصابه خارجا » ثم لا الى الحرم بمكة او أصابه قي دار 
المرب ٠‏ أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا ؟ 


واختلفوا في الذمي يصب حدآاً من كل ما ذ كرتا من خمر او غيرها» أيقام 
عليه الحد في ذلك کله أم لا ؟ 

واختلفوا في الزاني بمحرمه > وي الذمي الزاني بجسلمة > وقي متزوج امرأًةَ 
آبیه ٠‏ أیحد کل واحد منھم آم بقتل على کل حال ؟ 

والشهادة في الزن مذ كورة؛ فما خلا من هذا الكتاب» فأغنى عن إعادته. 

وقد روي عن بعض السلف اجازة ماني نسوة في الزتا والرجم بشمادتمن . 

واتفقوا ان من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة ٤‏ ان حداً 
واحداً بازمه . 

وأتفقوا ان بإيلاج مرة للحشفة وحدها بحب الحد . 

واتفقوا ان من شرب نقطة خر وهو يعلما خمرآً من عصير العنب > وقد 
بلغ ذلك حد الإسكار وإ يتب » ولا طال الأمر وظفر ساعة شر يها › ولم 
یکن قي دار المرب ؛ ان الضرب بحب عله » اذا كان حين شربه لذلك 
عاقلا مسلا بالغ غیر مکرہ ولا سکران >٤‏ سکر او لم یسکر . 

واختلفوا ماذا يضرب من طرف الرداء الى السوط . 


. القود : قتل القاتل بالقتيل‎ )١( 
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واتفقوا ان المد ان کون مقدار ضربه قي ذلك أربعين . 

واختلفوا في اتام الثانين . واتفقوا أنه لا يازمه أكثر من ثانين . 

واتفقوا أن المرة البالغة العاقلة كذلك . 

واتفقوا على أنه لا يازمه اكش من انث . 

واتفقوا أن العبد والاً مة يازما من ذلك عشرون. واختلهوا في تمامالهانين. 


واتفقوا أن من شرب کاا بعد کاس من الجر حت سكر » أن حداً 
واحداً یازمه : 


واتفقو! أن عدلين يقبلان في الجر اذا ذكرا أنها رأياء يشرب خمراً > اذا 
یکن بین شہادت) وشربه الا آقل من شر > و كذاك في شہادة السرفة . 


واختلفوا فی عدلین شېدا على سکران بشرب المر ثم لم بۇت به الا بعد 
ذهاب سکره يح ام لا ؟ 


واتفقوا أنه اذا أقر" مرتين کا قلنا في اقراره بالزنا وثبت أنه بحد . 


واختلفوا أنه اذا وجد سكران › فلما صحا قال أكرهت > او قال : 
م أقدر انما تسکر أمحد ام لا ؟ واتفقوا انه مح ثلاث مرات . 


واختلفوا في الرابعة أيقتل أم بد . 
واتفقوا أن الزاني غير المريض بجلد بسوط.لا لن ولا شديد . 


واتفقوا أن القاذف جلد ؛ ولو آم عدد الرمل»؛ ولو أنهم في غاية العدالة» 
اذا جاؤوا مجيء القذف مجتمعين أو متفرقين» ما عدا الزوج لزوجته > والوالد 
في ولده “ فيه خلاف أمحد آم لا ؟ 


واجمعوا في أربعة عدول جاؤوا حجيء الشمادة مجتممين › أنهم لا مجلدون . 
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واختلفوا فيمم اذا م يتموا أربعة ‏ او اذا توا أربعة ثم رجع بعضهم قبل 
اقامة المد او بعده “ أبجلدون ويجلد الراجع أم لا جلد واحد متهم ؟ 

واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره؛ اذا قذف حرا عاق بالغ 
مسلا عفبفا ل جحد قط في زا » او حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة 
م تحد قي زنا قط بصريح الزناء وكانا في غير دار المرب القذوف او القذوفةء 
فطلب الطالب منم القاذف هو بنفسه لا غير > وشهد بالقذف الآن او المحر 
القاذف کا قدمنا » أنه يازمه ثانون جلدة . 

واتفقوا أن القاذف غير الحر کا ذكرنا »> يازمه أربعون جلدة › واختلفوا 
قي أكثر . 

واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على انين . 


واختلفوا فيمن عرض أو نفى عن نسب؛ أو قال لامرأته لم أجدك عذراءء 
أيحد حد القذف أم لا حد عليه ؟ 


واتفقوا أن من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والفساء لزنا الذي 
قد ثبت على المقذوف لا بغيره أنه لا حد عليه . 

واختلفوا اذا قذف بزنا آخر . 

واختلفوا في قاذف الكافرين والأحقين والصغيرين والعبد والأمة والمترف 
على نفسه ثلاث ثم برجع الى الرابعة ٠‏ جحد للقذف کا قدمنا أم لا ؟ 

واتفقوا أن القاذف اذا أتى بِبيَنة كا قدمنا على ما ذ كر أن الحد سقط عنه. 

واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام متفرق او بكلام واحد أن حداً واحداً 
قد لزمه . واختلقوا في أكثر . 

واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لا تقبل له شهادة . 
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وأختلفوا اذا اب ٤‏ وقد حدہٌ أم م بحد ٠‏ أتقبل شہادته في كل شيء أًم لا 
تقبل له شٻادة في شيء اصل › ام تقبل في شيء وترد في شيء ؟ 

واتفقوا أنه إن أقر" على نفسه بالكذب فما قدمنا وتاب من ذلك »> أنه 
ف ات٠‏ 


واختلفوا فيمن قان لآخر با تايك امه أحد آم لا ؟ 


واتفقوا أنه من سرق من حرز ٤‏ من غير مغتم ولا من بیت الال > بيده لا 
بالة »> وحده متفرداً > وهو بالغ عاقل مسلم حر في غير الحرم بجكة »> وقي 
غير دار المرب ؛ فسرق من غير زوجته ومن غير ذي رمه ومن غير زوجېا 
إن کانت امرأة » وهو غیر سکرارن ولا مضطر مجوع ولا مکره “ فسرق 
مالا متملكا بحل للمسلمين ببعه » وسرقه من غير غاصب له “ وبلغت قيمة ما 
سرتى عشرة درام من الورق الحض »> بوزن مكة > ولإ يكن ل ولا حيوانا 
مذبوحا ولا شیا يژکل أو شرب › ولا طیراً ولا صداً ولا كلا ولا سنوراً 
ولا زب ولا عذرۃ ولا ترابا ولا زرنیخا ولا حصی ولا حجارة ولا فخاراً ولا 
زجاجا ولا ذهنا ولا قصبا ولا خشا ولا فاكة ولا ارا ولا حبوات) سارعا 
ولا مصحفا ولا زرعا من قدانه > ولا تمراً من حائطه “› ولا شجراً ولا حراً 
ولا عبداً يتكلم ويعقل > ولا أحدث فيه جناية قبل اخراجه له من مكان م 
بژذن له في دخوله من حرزه “ وتولی اخراجه من حرزه بيده » فشېد عليه 
رجعا عن شہادتيا » ولا ادعی هو ملك ما سرق »› وکان سالم اليد الیسرى 
وسال الرجل اليمنى » لا ينقص منها شيء ؛ ولم هبه المسروق منه ما سرق > 
ولا ملكه بعد ما سرق > ولا رد السارتق على المسروق منه > ولا أعاده 
السارتق » وحضر الشمود على السرقة ولم مض للسرقة شمر > فقد وجب عليه 
حد" السرقة . 


10٦ 


واختلفوا فيمن خالف شيا من الصفات التي قدمنا في سرقة إلا أنه سرق 
وهو بالغ عاقل فقط أتقطع يده اَم لا؟ 

واتفقوا أن من سرت کا ذکرنا فقطعت يده اليمنى» أنه قد أقم عليه الد. 

واختلفوا أنه إن قطعت اليسرى ٠‏ أيعاد عليه قطم البمنى أم لا . 

واتفقوا أن الرأة تقطم كا يقطع الرجل . 

واختلفوا فيمن سرت ثانية أمجب عليه القطع أم لا ؟ 

واتفقوا أن من أقر" على نفسه بسرقة كا ذكرنا ٤‏ فى مجلسين مختلفين على 
ما قدمنا في الإقرار بالزنا »> وثبت على إقراره او أحضر ما سرق» أن القطع 

واتفقوا أنه ان أُقر کل من تقدم ذكره مرة › أيازمه أم لا ؟ وهل ينتفع 

واختلف القائلون بقطعه ثانية » أيقطع في الثانية يده او رجله ؟ 

واتفقوا أنه ان وجدت السرقة بعنما لم تتغير “ ولا غيرها السارق > ولا 
أحدث فما علا ولا ياعا “ أنها ترد الى المروق مله . 

واختلفوا في المستعير جحد ما استعار > وفي الذمي والعبد يسرقان > وفي 
الختلس » أيقطعون اَم لا ؟ 

واختافوا في أخذ الال سرا من غير حرز » أي مال كان »> وقي سارق 
الجر أيقطم أم لا ؟ قل ما سرق او كثر . 

واتفقوا ان الغاصب الجاهر الذي ليس ماربا لا قطع عليه . 

واتفقوا ان التعزبر '"' بجحب فيه من جلدة الى عشرة . واختلفوا في أكثر. 


. التعزبر : التأديب أو الضرب‎ )١( 
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واتفقوا ان أكل لحم الخازبر او الدم او المتة > أعليه حد كحد الخر أم 
ah‏ 


الأشىبة 


اتفقوا ان عصير العنب الذي ل يطبخ > اذا غلي وقذف بالزبد وأسڪر › 
ان كثيره وقليله والنقطة منه حرام - على غير المضطر والمتداوي من عل 
ظاهرة - وان شاربه وهو بعامه فاستی › وان مستحله کافر . 


واختلفوا في نقسع الزبيب الذي لم يطبخ والذي طبخ › وقي عصير المنب 
اذا طبخ » وقي كل نبيذ او عصير طبخ او لم يطبخ > حاشا عصير العنب اذا 
أسکر کثیر كل ذلك » فکرهه قوم واباحه آخرون › وقال قوم : هو بزلة 
الءصير من العنب فبا قدمنا ولا فرق . 


واتفقوا ان من شرب عصیر عنب او نقيع زيب او نبيذ من أي شيء 
کان وهو ل يغل بعد › ولا اسک ڪئيره › ولا شرب في نقیر خشب ٩‏ ؛ 
ولا في إتاء من قرع ولا فی اتاء مزفت ۳ » ولا في اتاء من رصاص › ولا من 
صفر ٩‏ ولا من شراب » ولا في اناء حتم ‏ ولا زوا پشيء من جيع. 
الأشباء غير الماء »> ولا من شيئين ختلقين من نوعين كانا او من نوع واحد ٤‏ 
كرطبة بعضہا قد أرطب > ويعضما لا؛ وما أشبه ذلك > ومن شربه ني اناء 
غير فضة ولا ذهب ولا مغصوب »> أنه قد شرب حلال؟ . واختلفوا في من 


. النقير : أصل النخة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الاء ليصير تبي‎ )١( 

(۲) آي طلي بلزفت ثم انلف فيه . 

() انع : جرار مدهونة خضر ء كانت تحمل المر فيا الى المدينة »ء ثم اتسع قيا 
فقيل للخزف كل حنتم » واحدتما حنتمة » وانا ني عن الانتباذ فيما » لأنها تسرع الشدة 
فیا لأجل دهنا . 
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شرب ليلا ما يسكر كثيره من غير عصير المنب > ونقيع الزبيب > أيجد"ّ 
أم لا ؟ وهل يحرم ذلك أم لا؟. 
واتفقوا في ان الل اذا م يڪن قط مرا حلال . 
واختلفوا في خل الجر > وقي طعام عل بالمر »> الا انه ليس له فما لون 
ولا طعم ولا راثحة أمحل آم لا؟ 
واتفقوا اذا ظمرت الرائحة منما واللون أو الطمم فإنه حرام . 
واختلفوا في المر للمريض يداوى بها ولمضطر »> أحرام هي آم حلال ؟ 


الحماء 


اتفقوا أن دم المسلم الذي ل يقتل مسلا ولا ذمنا ولا مهادت ولا زنى وهو 
محصن ولا بحريته ولا نكح امرأة أبيه بوطء > ولا بعقد» ولا لاط > ولا لى 
بدار المرب ولا سب“ صاحبا ولا أنكر القدر ولا ساكن أهل المرب مختار؟ 
لذلك > ولا وجد بين أهل البغي » ولا لبط به »> ولا أتى بهيمة ولا سحر > 
ولا ترك صلاة مدا > حت خرج وقتما ٠‏ ولا 'حد في الجر ثلاث مرآت › ثم 
شرب الرابعة »> ولا حداً قي السرفة أربع مرات » ولا سب اش ولا رسوله 
لر “ ولا ابتدع ولا ارتد» وسعى في الأرض فساداً» ولا جاهر بترك الزكاة 
والصوم والحج > حرام . 

واتفقوا أن دم الذمي الذي م ينقض شيا من ذمته حرام . 

واتفقوا أن المر المسلم الماقل البالغ » إن قتل مساما حراً ليس هو له بولد 
ولا انقصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سڪران ولا مکره ٤‏ 
فقتله قاصداً لقتله عامدآً غير متأول في ذلك › وانفرد بقتل ولم شرك فيه 
إنسان ولا حبوان › ولا سبب أصلا مباشراً لقتله بنفسه بحديدة مات من 
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مثلها ٤‏ وکان تله له في دار الاسلام ٤‏ أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل 
إن ساء . 


واتفقوا أنه إن فقتل كا ذكرةا غيلة أو حرابة فرضي الولي بقتل ر 
دمه حلال . 

واتفقوا أن المحرة المسامة > ان قتلها حرة کا قدمنا ولا فرق > فولتما خر 
بين القود او العفو . 

واتفقوا أن الكافر الحر بقتلى بالمسلم الحر . 

واتفقوا أن يد الرجل المسلم الحر العاقل الالغ الذي ليس باشل" الأخرى» 
يقطع بيد الرجل الر المسلم العاقل البالغ الصحبحة »> اذا قطعها کا قدمنا في 
القتل > ولا فرق بين الانفراد والمماشرة >“ وبلا تأويل وغير ذلك » النمنى 
بالیمنی “ والیسری باليسرى . 

واتفقوا أن عين الرجل المر المسلم البالغ الماقل الصحيحة » وحاملما ليس 
بأعور من الأخرى »> تفقاً بعين الرجل المسلم الحر البالغ الماقل الصحيحة »> 
نی بیمنی ویسری بیسری . 

واتفقوا أن ذرس الرجل المسل الذي ذكرتاء الصحبحة التي ليست سوداء» 
بضرس الرجل المسلم كذلك ؛ اذا كانت مساة باسمها . 

واتفقوا أن الأنف بلأنف كذلك . واختلفوا فبا عدا كل صفة ذكرتاها . 

واتفقوا أن لا يقطع عضو يعضو لا مجمعها اسم واحد . 

واختلفوا اذا جما اسم واحد ولم تجمما صفة › کیسری بمنى٤‏ وصحح 
بمريض > وفرج برج > أحدهما فرج رجل » والثاني فرج امرأة > وفي عين 
الأعور بمين الصحبح » وني سائر ما ذكرنا . 
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واتفقوا أن القصاص بين الرين العساقلين البالفين على الصفة التي قدمنا لم 
يكن الجاني أب الحني عليه او جده من قبل أمه او أببه في الموضحة من 
الجراح » مام تكن في مقتل . 

واختلفوا في الذي يعتص منه فيموت > أله دية أم لا ؟ 

واختلفو! في القصاص من الشحة أتذرع في الجرح أم بنسبة من المضو ؟ 

واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة ان م يكن هنالك امرأة ولدته 
او ابن “ فم أولياء » جوز ما اتفقوا علبه من قود أو عفو . 

واتفقوا في واحد قتل جماعة» فاتفقق الأولباء كلتهم على قت أن هم ذلك. 

واتفقوا أن القصاص بين النساء على نص ما ذ كرتا من الرجال سواء . 

واختلفوا هل بینېا وبين الرجل قصاص آم لا ؟ وهل بين الكافر والمسلم 
قصاص آم لا ؟ .وهل بين الر والعيد قصاص آم لا ؟ 

واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة في الزة »> ولا في فعل قوم لوط > 

واختلفوا في کل تعد ما سوی هذا أفیه القود أم لا ؟ 

واتققوا أن من جنى على مسمم جناية ا ذ كرا ان فيه القود “ فلم يفارق 
اني عليه الإسلام ٠‏ ولا أحدث حدثا يحل به دمه > حت مات من تلك 
الجناية “ أن القود )ا ذكرا . 

واتفقوا أن القود اذا أخذه الولي بأمر السلطان من شيء ا ذ كرتا » فذلك 
جائز له » ولا يقتص من الولي في ذلك . 


)١(‏ هي الشجة التي تبدي وضح المظم أي بياضه 
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واختلفوا فيمن عفا من جوز عفوه ثم اقتص » هل بقتص منه أم لا ؟ 
قال عمر بن عبد العزيز : الأمر فيه الى السلطان » وقال الحسن البصري : 
لا تقتص منه . 

واتفقوا ان أربعة عدول بقبلون في القتل > واختلفوا في أقل . 

واتفقوا ان من أقر على نفسه بقتل بوحب قوداً مرتين مختلفتين “ وثبت 
کا قدمنا أنه لزمه القود مام برجم ٠‏ أو يعف عنه الولي . 

واختلفوا في الآمر المطاع وغير ااطاع ٠‏ وفي السك للقتل »> أقتاورت 
أم لا ؟ وفي المكره أيضا وفي السكران . 


الحيات ومن العقو بات 

اتفقوا أنه لا حرق رجل من لم يغل ومع النداء للصلاة وهو لا عذر له 
فأجاب وأتاها . واختلفوا في حرق رجل من فمل أحد هذبن الوجمين . 

واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الجر المسم 
المقنول خطاً › لا أكثر ولا أقل »> وان في نفس الحرة المسامة المقتولة منهم 
خمسين من الإبل » كل ذلك مالم يكن المقتول او المقتولة ذوي رحم > او 
في الأشير الحرم . 

واتفقوا انه لا تکون کلہا نات مخاض ۰ ولا کلہا بني خاص › ولا کا 
پنات لبون › ولا کلہا حقاقا »> ولا کلہا جذاع] › ولا کلہا ذ کور › ولا 
کلہا إاثا . 

واتفقوا انه لا جزیء فسا فصل أقل من بنت سخاض او ابن مخاض . 

واتفقوا ان القتل بكون عدا ويكون خطا » واختلفوا قي عمد الخطاً . 
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واتفقوا ان الدية لا تكون من غير الإبل والدرام والدتانر والبقر والغم 
والطعام والحلل . 

واختلفوا في ديات أهل البادية “ با لا سيل الى ضم إجماع فيه . 

واتفقوا أنه إن قصد قتل إنسان فيصيب إنسانا لي يقصده ما مات من 
مثله ٤‏ ڪون خطا . 

واتفةوا أن على المسلم العاقل البالغ » قاتل امم خطا » الڪفارة . 

واتفقوا ان الكفارة عتقق رقبة مؤمنة “ ن قدر علبما ولا ند . 

واتفقوا أنه إن عجز عنما صام شمرين متتابعين . 

واتفقوا آنه إن صامما ا ذكرنا في الظہار فقد أدى ما عليه . 

واتفةوا أن الرقبة في ذلك لا تجزىء إلا مؤمنة . 

واتفقوا! أها إن كانت سليمة فتبة بالغة عاقلة ليست أم” ولد“ ولا مكاتبة » 
ولا مدبرة ٠‏ ولا من يعتق بح > ولا من يمتق بالك ؛ ولا من عضا حر» 
انا لا تجزیء . 

والمرأة كالرجل في كل ما قلنا في وجوب التكفير به . 

واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطاً . 

واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار خاصة في مثل النطا ٠‏ اذا 
كان القاتل له عاقلة › وقامت بالقتل بينة عدل . 

واختلفوا على القاتل في ماله أم على العافلة > ومن هي الماقلة ؟ 

واتفقو! أن الدية من برث مها فإنه برث من الال .. 

واختلفوا في المي والعبد > أعليها دية أم لا؟ واختلفوا في الذمي كةتًارة 
آم لا؟ 
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واختلف الموجبون لدية الذمي في مقدارها أيضاً ما بين ثلتي عشر دية 
المسلم الى دية كاملة . 

واتفقوا أن في نقس العيد » اذا أصابا الحر العاقل البالغ المسلم > قيمته ما 
ل يبلغ دية حر على اختلافمم في دية الجر . قد روشا عن بعض الصحابة › أنه 
لا يتجاوز > وإنما يغرم قي العبد المقتول أربعة آلاف درهم > وروينا ان هذا 
المد كان دية الجر . 

واختلفوا في الزوج والزوجة والإخوة للأم وقاتل الخطا » وقاتل العمد 
حتی او مدافعة او تأوبل ۰ وهو صغير او مجنون »› او سکكران » ارون 
أ٥‏ لا؟ 
f‏ 

واختلفوا في دية الجنين ما لا سبيل الى ضم إجماع فيه . 

واتفقوا فما أظن ار ني الأمومة ' اذا كانت في الرأس خاصة ؛ وهي 
التي بلغت آم الدمناغ »> وفي الجائفة "“ وهي التي بلغت حشوة ال جوف وم 
تفتقما “ ثلث دية المسام الجر اذا جنى عليه بالغ عاقل حر خط > وكانت له 
عاقلة > وقامت بذلك بيَّنة . 

واتفقو! أن الصبي" الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا بقتص منه . 

واختلفوا في السكران وقي المكره . 

واختلفوا في الصي الذي يعقل ما يفعل وان ل يبلغ > أيةام عليه حك 
السرقة ويقتل في الردة أم لا ؟ ولا أقطم على إجماع في إسقاط سائر 
الحدود عنه , 

واختلفوا في الجنون أبحد أم لا؟ 


. المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس » وهي الجلدة التي تجمع الدماغ‎ )١( 
. الجائفة : جأف الشجرة قلمها من أصلما . وهنا معنى الجرح الفائر‎ )۲( 
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ولا أعلمم اتفقوا في المنقلة اذا جناهها حر على حر مسلم خطأ 'عشر الدية 
ونصف عشسرها اذا كانت في الرأس » وكان ال جاني لا عاقلة له > وقامت بذلك 
بيّنة ‏ وهي التي تخرج منا المظام . 

واختلفوا قي عمد الذي لم يبلغ »> وفي عمد الجنون ٠‏ في النفس وني الشجاج 
الثلاث التى ذ كرتا . 

واختلفوا في إ جاب دية في النفس اذا كان فما عاف > أفي ماما وذمتيا 
أم على العاقلة أم لا شيء ؟ 

واختلفوا في عمدها في الشجاج التي ذكرنا فما شيء أم لا ؟ 

واختلفوا فبا عدا الشجاج التي ذكرةا اذا كانت خطا »> وني الشجاج التي 
ذ کردا وغیرها اذا کانت عدا ٠‏ وفي جناية العبد والاًمة والمكاتب وأم الولد 
والجناية عليهم > وني جناية كل من لا عاقلة له في النفس فما دونها خطأ »> وفيا 
دون النفس عمداً ا لا سيبل الى ضم إجماع فيه . 

واختلفوا فيا حدث من فعل المرء من غير مباشرة له » أي شيء کان » 
جب في ذلك حك أم لا ؟ 

واختلفوا في أسنان الحر المسلم السليمة > التي قد نبتت له بعد قلعها في 
الصبا اذا أصيبت خطأ » وكان المصمب له عاقلة > نصف عشر الدتية لا أكثر 
في كل شيء منہا > اذا م تكن السن سوداء ولا متآكلة ولا ناقصة وأصبت 
السن كلما وهي إثنا عشرة سنا“ أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع أتياب. 

واتفقوا ان باتي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون؛ أوها الضواحك 
وآلخرها النواجذ » ووسائطما الطواحن في كل ضرس سلم کا ذكرنا اذا 
أصيب كله خطأ » وكان المصيب له عاقلة ؛ بعيراً يمير . 

واختلفوا في أكثر من ذلك الى تام نصف ”عشر الدية . 
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واتفقوا أن في إبهام الجر المسلم اذا أصيبت كلها خطأ وهو رجل > 
«عشر الدية . 

واختلفوا في زيادة نصف أعشر الدية على ذلك . 

واتفقوا أن في السبابة كلما اذا أصببت كذلك أيضا عشر الدية لا أقل“ 
ولا أكثر . 

واتفقوا أن في الوسطى كلما تسعة أعشار الدية فقط . 

واتفقوا أن في الختصر كلها نصف عشر الدية . 

واختلفوا في كثر الى تام عشر الدية فقط . 

واتفقوا أن كل ما ذ كرتا من الرحل ففمه من المرأة نصف الدية . 

واختلفوا في مساواتها له الى ثلث الدية فقط . 

ولم تفقوا في القسامة "' على شيء عكن جمعه . 

ولم يتفقوا ني الساحر ولا في تارك الصلاة على شيء يكن جمعه . 

واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة وان قي ذهاب البصر من 
كلتا العبنين البصيرتين من المسلم الدية كاملة اذأ ذهب خطأ » وات في ذهاب 
العقل منه بالخطأً الدية كاملة؛ وان في أصابع البدين العشر كلما اذا ذهبت منه 
مخطأً - وهي كلما سليمة - إلدية كاملةء وان في أصابع الرجلين كذلك الدية 


)١(‏ القسامة بالفتح البمين كالقسم » وحقيقتما أن يقسم من أولياء الدم خسون تفراً عى 
استحقاقېم دم صاحبېم اڏا وجدوه تبلا بين قوم وم يعرف قاتله » فان ۾ يڪوٽوا سين 
أقسم الموجودون خسين يمينا » ولا یکون فم صي ولا امرأة ولا مجنورن ولا عبد » أو 
يقسم بها المتأممون عى نفي القتل عنم ء فإن حلف المدعون استحقوا الدية + وار حلف 
المتہمون لم تازمهم الدية . 
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کاملة؛ وني أنقه اذا استوعب جدعأً وهو سلم بخطأ الدية كاملة؛ وان في الشفتين 
منه كذلك الدية كاملة اذا استوعبتا بخطا »> وان في جع الأسنان والأضراس 
عنه اذا استوعبت كلما وهي سليمة مخطا › ثلاثة أخماس الدية . 

واختلفوا في أزيد الى دية كاملة > وثلاثة أخماس دية كاملة . 

واتفقوا أن في اللسار السلم الناطق > اذا استوعب كله من المجر المسلم 
خطأً ؛ الدية كاملة . 

واتفقوا أن في الصثُلب ٠١‏ اذا كسر فتقبض وأذهب مشه من المسلم الحر 
خطا »> الدية كاملة > وان في الانشين على كل حال اذا أصببتا خطا من المر 
المسلم وبقي الذ كر بعدها أو ي يتى ٠‏ الدية كاملة . 

واتفقوا أن الديات في كل ذلك تحب على من له عاقلة » ثم اختلفوا فيه أعلى 
عاقلته ام علبه ؟ 

واختلفوا فيمن لا عاقلة له أيازمه شيء أم لا ؟ 

واختلفوا أيضا في الممد من ذلك با لا سبيل الى ضم إجاع فه . 

واتفقوا أن المرأة يازمما من ذلك ما يازم الرجل . 

واختلفوا في كل ذلك أيازم من لم يباخ والجنون في عمد هما وني الخطا ؟ 

واختلفوا في عمدها وني خطتما > أعلبما أم على عاقلتيا ؟ 


واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في الرجل دية كاملة؛ ان فيا أصيب من ذلك 
مخطأ كا ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة > نصف الدية . 


وام تفقوا على إ يجاب دية كاملة في غير ما ذكرة اص9 . 


)١(‏ الصلب : المظم الممتد من الكاهل الى أسفل الظير. 
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وليس في الإنسان زوجان من أعضائه لا وقد قال فوم : إن فيه الدية 
كاملة > حى الشعر » واشراف الأذنين > وافضاء ' المرأة وميل الوجه وغير 
ذلك ؛ وقال قوم : شيء في کل ذلك إلا اذا کان خط . 

واختلفوا فا أصاب المرء رجل خطأء أفيه ضار أم دية أم غرم أم 
لا شيء ؟ 

واختلفوا في إتلاف الصى والأحتى مالا دفعه البه صاحبه »> أعلبها تمان 
آم لا؟ 

واختلفوا أيضا فيا كان من كل ذلك بعمد » فأوجب قوم القصاص في ذلك 
حت في الإفضاء بحديدة › ومنعم آخرون من القصاص إلا في بعض ذلك > 
وأوجبوا غرامات “ ومنع منہا آخرون عا لىس هذا الکتاب مكان ذكره . 

واختلفوا ؛ أيقاد الذمي من المسلم > والحر من العبد »> والمبد من الجر 
والذكر من الأنثى » والأشى من الذكر > والان من أبويه وأجداده أ لا ؟ 
في النقس فما دونيا . 

واتفقوا ان في عبن الأعور وسمع ذي الأذرن الصاء . واليد السليمة من 
الأأشَل" اذا أصييت خطا من مسلم حر > وكان المصيب ذا عاقلة؛ 
نصف الدية . 

واختلفو! في تام الدية في كل ذلك . 

واختلفوا في کل ما ذ كرا اذا أصيب وهو غير سلم او أصبب ببعضه . 

واتفقوا ان في الشفة السفلى ا قدمنا ثلث الدية . واختلفوا قي أكثر . 

. افضاء : اتساع‎ )١( 

(۲) الأشل : كانت يده مشاولة . 
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واتفقوا ان في العلبا كذلك نصف الدية . 
ولم يتفقوا في الجناية على الحيوان يما يكن جمعه . 


السيد فالضهايا مالذبائح مالفقيقة 
( هما ععل وما وم ) 


اتفقوا ان ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا 
في الحرم بمكة والمدينة» ولا زنجاء ولا أغلف» ولا جنا »“ بكليه المنعلم الذي 
ليس أسود ولا عله غير المسلمٍ > وقد صاد ذلك النكلب الذي أرسل عليه 
ثلاث مرات متوالبات »> ول بأ کل ما صاد شیا » ولا ولغ في دمه › فقتل 
اللكلب الذي ذكرةا الصيد الذي أرسل عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه > 
وكان ذلك الصبد ما يؤكل لجه > ولم يلكه أحد قبل ذلك » فقتل الكلب قبل 
أن يدرك سیده المرسل له ذکاته ١‏ » ولم بأ کل منه شیا » ولا ولغ في دمه » 
ولا عانه علبه سبع ولا کلب آخر ولا ماء ٤‏ ولا ترد"ی» وکان الرسل ارس 
عليه بعینه وسم الله عز" وجل" حین إرساله» ولم برسل معه عليه أحد غيره» 
أن أ كل ذلك الصيد حلال > وان ذكاته تامة . 

واتفقوا أن ما قتله اللكلب الذي هو غير معلل > وكل سبع من طبر أو ذي 
أربع غير معلل » ولم تدرك فبه حباۃ أصلا › فیذ کی › أنه لا يؤكل . 

واتفقوا أن من أرسل كله امعم کا ذکر ا٤‏ على صید کا ذکرةا » ثم أدر که 
حبا بین یدیه » آنه إن ذبجه وسمی الل عز" وجل" ٤‏ حل له کله . 

واختلفوا في الصبد يدر كه الصائد حبسا وليس معه ما يذكيه › فترك 
الكلب فقتل » فقال النخمي : يؤكل . 


, الذكاة : الدج‎ )١( 
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وائفقوا أن الكلب اذا بلغ ان يكورن اذا أطلق انطلتق » واذا وقف 
توقف › ولم یا کل ما بصید › ولا ولغ في دمه » ففعل ثلاث مرات متوالبات 
فقد صار معلا يحل أ كل ما قتل اذا أرسل عليه » وسمى الله عز وجل" عله 
مرسله ٤‏ وکان مرسله مالکه بحت کا قدمنا »> ما لم يأ كل ذلك الكلب ولا ولخ 


قي دم ما صاده . 
واختلفوا في الا كل ما أ كل او ولغ في دمه او في عودته »> أيبطل بذلك 
تعليمه ام لا ؟ 


واتفقوا أن ما صاد › کا ذ كرا › مشىرك لیس مسلا ولا نصرانا ولا 
مجوسا ولا وديا “ فقتله الكلب او غير الكاب > أنه لا يؤكل . 


واختلفو! فما صاده الجوسي والصابىء والنصراني والمهودي والمرتد“ على 
الح الذي قدمنا › أيؤكل أم لا ؟ 

وكذلك اختلفوا فيا صاده من ل يبلغ من المسامين أو السكران منم . 

واتفقوا أن من أرسل سمه او رححه من السامين العاقلين البالغين المالكين 
ما أرساوا من ذلك » وار يكن زا › ولا أغلف »> ولا مجنبا > فسمى الله 
عر" وجل" ٤‏ واعتمد صبداً بعينه لم يلكه أحد قبل ما بحل أ كله »> فصادف 
مقتله فمات › انه بحل أ کله ما لم يغب عنه او ينن . 


واتفقوا ان الغنم تکل اذا بحا مالکہا او راع بأمر مالکہا > وكارن 
المتولي الذبح مسلا عاقلا بالغ غير سكران » ولا زنجي › ولا أغلف › ولا 
آبی » ولا جنب » وسم الله عز" وجل“ حبن حه إياها “ وهو مستقبل 
القبلة » وألقى العقدة الى فوق» وفرى “ الأوداج كلتما واللقوم كله والمرئي 


)١(‏ في الأصل د م يبت » ولعله تصحيف فا غاب عنه الى أن ينتن لا بحل أ كله اتفاقا, 
(۲) فری : قطم 


کله » ولم برفع يده حت فرغ من كل ذلك بحديدة غير مغصوبة ولا مسروقة » 
ولم يفعل ذلك لفاخرة » أي على طريى الفخر . 

واتفقوا أنه إن ذیح ا ذكرتا بكل شيء يقطم قطع السڪين ›» ما عدا 
العظام والأسنان والأظفار» فإنه يؤكل» إلا أتنا روينا عن ابن عر بن الحطاب 
رضي الل عنها قال : لا ذكاة إلا بالآسل يعي ما عمل من الحديد . 

واتفقوا أن ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح المر ولا فرق . 

ولا أعلم خلاف في أ كل ما بحت المرأة المسامة الماقلة البالغة على الشروط 
التي ذكرنا ني الرجل » ولا أقطع على أنه إجاع . 

واختلفوا فما ذبح الصبي والسكران والزنجي والأغلف والجنب والسارق 
والغاصب والآبق والمرتد" الى دين كتابي وتارك التسمة خطا او عدا او الى 
غير القبلة » وبآالة مغصوبة او مسروقة ٠‏ او بغير إذن مالك المذبوح عمد او 
خط والمعافرة وذبح أل الذمة . 

واختلفوا فيا صيد بكلب أسود > وفيا ذ.ح بعظم او ظفر مازوع > وفيا 
صد حجر او عصا نمات . 

واتفقوا أنه إن دحت الفنم ا قدمنا حل أكلها . 

واتفقوا أنه إن نحرت الإبل ا ذكرة في اللبة أا تؤكل . 

واختلفوا فيا عدا الإبل اذا نحرت أتؤكل أم لا ؟ 

واختلفوا في البقر اذا يحت أتؤكل أم لا ؟ 

واتفقوا ان ذبح الصبد الذي يدرك حا كما ذكرة ؛ أنه يؤكل . 

واختلفوا إن نره . 

ولا اع خلافا في جواز أ کل ما ذبح النصراني الذي دات آاؤه بدن 
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النصاری قبل مبعث رسول الل بالق وا یکن عرب] › او أ کل لحم ما فیح 
البهودي الذي دان آباؤه بدن الود قبل مبعث الني لل ولم یکن عرپا 
اذا سموا ال عز“ وجل" ولم يسموا غيره » ولا جوا لأعيادم . ولا أقطع على 
انه إججاع > وكأني أشك في وجود الخلاف فيه »> واما المخلاف قي أ كل شحم 
ما ذجه اليهودي ووم ما لا يأ کلونه وشحومه وڻي أ کل ما ذجه مجومي او 
صابیء تموجود معاوم . 

واتفقوا ان ما قدر عليه من الأنعام وهي الضأن والبقر والإبل والماعز وما 
حلتی او قفا في صدر او لبَّة انه لا بحل أ كله , 

واتفةوا ان منحر الإبل ما بين البة والثغرة وهو أول الصدر وآخره 

واتفقوا ان ما ذيحه الذابح على الصفات التي قدمنا او نحره الناحر على ما 
وصفنا انه إن كان ذلك قي حبوان مرجو الحساة غير متمقن الوت ان 
أ کله جائز . 

واختلفوا اذا کان فيه الروح؛ إلا انه لا ترجی حباته بعل أصابته او بفعل 
إتسان او سبع او حبوان آخر فيه او بتره"به ٩‏ او انخناقه » او غير ذلك . 

واتفقوا ان کل ما مات وخرجت نفه بالبت ' ولم تدرك ذکاته في شيء 
من ذلك قبل زهوق نفسه اته لا بۇکل »› اذا کان من غير صد الماء . 

واتفقوا ان جنین ما ذ كرتا اذا خرج حا فذ کي ان ذکاته حلال . 


واختلفوا فه قبل ذلك . 
واتفقوا ان السمك المتصبد من البحر والأار والبرك والعيون اذا صيد 


. الترد“ي : السقوط‎ )١( 
. البت : الانقطاع‎ )۲( 
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حب وذبح وتولی ذلك منه مسل بالغ عأقل لیس سکران ان أ کله سلال . 
واختلفوا فبه اذا مات ول يذبح. واختلفوا في سائر حبوان البحر أيضاً . 
واتفقو! ان أ کل کل حیوان في حال حباته لا محل . 
واختلفوا فیا قطع من المد كى قبل تام زهوق نفسه . 
واتفقوا ان الجراد اذا صيد حي > وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي 

ذکرتا في الصید › ان أ کله حبنئذ حلال . 
واختلفوا في أ کله اذا مات حتف أنفه. واتفقوا انه لا حل ان يبلغ سا. 
واتفقوا ان الإبل غير الجلالة “١‏ حلال أكلما ورکوبہا وأ كل ألبانا . 
واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأ كل المذرة . 
واتفقوا انه إذا بقبت مدة يزول عنما امم الجلالة ان الر كوب زا ا 

وألبانها حلال . وحد بعضهم في ذلك أربعين يوم . 


واتفقوا ان البقر والغم والدجاج والممام والأوز والبرد والمجل والقطا 
والمحبارى والمصافیر حلال اكلا > وڪذلك کل ما كان من صد الطبر ليس 
غرابا وکان غير ذي خلب وغیر آکل الجیف من طیر البر والاء ٤‏ ما ل یکن 
شيءَ من کل ما ذ كرتا بهسمة نحا إنسان او صادها حرم او في حرم 
فما حرام . 

واتفقوا ان ذبح الأنعام والدجاج في الحرم ولحرم حلال . 

واختلفوا فبا توحش من الأنعام او ترهّى فذ كي في غير الحلتق او الات 
او با يذ کي به الصيد أيؤكل أم لا ؟ 


. الجلالة من الإبل ما تأ كل الأقذار والبمر‎ )١( 
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واتفقوا ان ما تأنس فقلد ر عليه من الصيد لا يؤكل إلا“ بذبح . 
واختلفوا فيه اذا تحر . 
واتفقوا ان التزیر - ذکره وأنثاه صغیره و کیره - حرام له وشحمه 
وعصبه وځه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده »> حرام کل ذلك . 
واختلفوا في الانتفاع دشعره وقي جلوده وجاود سائر المبتات يا لا سيبل 
الى ضم إجاع فيه . 
واتفقوا ات أ كل الأبابيل والنعام وبقر الوحش وحر الوحش المتوحشة 
والظباء والآرام ٠‏ والغزلان والأوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال > 
ما لم یکن ذا ثاب من السباع . 
واختلفوا في الضباع والخبل والمر الأهلية والأرنب والبغل وحار الوحش 
اذا تأنس . 
واختلفوا هل حك البغل كحك ال مار تي الا كل > فمن مببح فما ومن كاره 
ومن حرم فا . وروينا عن الزهري الفرق بينها > فحرم المار وأباح البغال. 
واختلفوا أيضاً في السباع وي الجرذان وجميع الموام . 
واختلفوا أيضا في الضب والوبر "' والقنفذ واليربوع . 
راتفقوا أن لبن ما دژکل لهه وبضه حلال . 
واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وېږله حرام بکل حال . 
واختلفوا في لبن ما لا يکل مه وتي بیضه › حاشا الخنزبر “ فإنهم اتفقوا 
أن لبنه حرام 
)١(‏ الآرام : جع رئم وهو الظي الأبيض . 
(۲) الور : حبوان بحجم القط . 
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واتفقوا ان جیع ابوب والڻار والأزهار والصموغ وکل ما عصر منہا 
ما م يكن من الأنبذة التي ذكرفا في كتاب الأشربة > ولم يكن ثوما ول يكن 
شيء من ذلك سما ٤‏ فإنه حلال . 


واتفقوا ان السموم القتالة حرام . 

واتفقوا ان #كثار المرء ما يقتل اذا أكثر منه حرام . 

واتفقوا ان الدم المسفوح حرام . 

واتفقوا ان ر كوب الإبل والخبل والبغال والمير مالم تکن جلالة - حلال. 

واتفقوا في المل عليما وع الإبل ما تطيق . وأقدر ان في ر كوب الأبلق 
خلافا ولست أحققه حققه الآن » والذي لا أعل فيه خلافا إباحة ركوبه . 

واختلفوا في ر كوب المقر . 

واتفقوا ان لباس کل شيء ما لم يڪن حريراً او منسوجا فيه حربر او 
معصفراً او مغصوبا او مصبوغا بالبول او جلد ميتة او من صوفما او من شيء 
منما فحلال للرجال وللنساء . 

واتفقوا على ڪراهمة الحرير للرجال في غير الحرب > وقي غير التداوي 
يلباسه اذا کان محضا . ثم اختلفوا > فمن حرم ومن کاره . 

واختلفوا في الخز الحرر أيضا ذلك › ونی کل ما کان حریره أکثر 
من العلل . 

واتفقوا على إباحة الصباغ ما م يكن بعصفر أو نجاسة . 

وقد رأوي عن بعضهم كراهية الجرة . 

واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها . 

واتفقوا على إباحة تختتّم الرجال بالفضة . 
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واثققوا على إباحة تحلى النساء بالجوهر واليأفوت . 


واختلفوا في ذلك للرجال إلا في الخاتم > فإنهم اتفقوا على أن التختم هم 
يجميع الأحجار مباح من الباقوت وغيره . واتفقوا على التختعم للرجال 
في المتصر . 


واتققوا على إباحة الر كوب للرجال على ما أحبوا ما م يكن جلد سبع او 
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مبتة او حريرآ او ميسشَرة راء . 

واتفقوا على ان المتة والدم ولحم الختزير حلال لمن خشي على نفسه الملاك 
من الجوع وام يا كل ني أمسه شيثا » وم يكن قاطع طريق ولا مسافراً سفراً 
لا محل له . 

واتفقوا ان مقدار ما يدفع به اموت من ذلك حلال. واختلفوا قي آكثر 

واختلفوا ني اثر المضطر “ وفيمن اضطر “ وهو قاطع طريق أيحل له 
ما ذكرة ام لا؟ 

واتفقوا ان مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال . 

واختلفوا في كسب الحجام . 

واتفقوا في اختبار التداوي بالجامة لغير الصائم والمحرم . 

واتفقوا على إباحة الكي “ وكرهه قوم . 

واتفقوا ان سفر الرجل مباح ما ل تزل الشس من يوم اجيس . 

واتفقوا ان السفر حرام على من تازمه المعة اذا نودي ها . 


واتفقوا ان سفر المرأة قيا أببح لها مع زوج أو ذي حرم مبأح . 


. ميثرة : الثوب الذي تجلل به الثياب يكون من المربر والديباج‎ )١( 
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واختلفوا في سفر ما فيا أبيح ها دونيا . 
واتفقوا ان كل مائم غبّرته نجاسة او مبتة فأحالت لونه او طعمه او 
رائحته الی لونیا او طعمہا او رائحتا فحرا ۾ أ كله وشربه على المسل. واختلفوا 

آدا م تغیره . 

واتفقوا ان السمن اذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فبه وهو مائم 
آنه لا يۇکل . 

واختلفوا في بیعه والانتفاع به . 

واختلفوا في سائر المائعات وني السمن ال جامد وفي كل شيء جامد . 

واتفقوا أن من ضحى بعد ان يضحي الإمام يوم النحر الى غروب الشمس 
من يوم النحر فقد ضحى . 

واختلفوا فی في الإمام با لا سبيل الى ضبط إجماع فيه . 

واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفيمن ضحى باقي 
أيام التشريتى الثلاثة * بعد يوم النحر وفي لبالنما . 

واتفقوا ان ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر لبس بوقت للتضحة › إلا 

شيثا بلغنا عن الحسن لا نقف على موضمه من روايتنا » أن التضحية جائزة 
الى هلال الحرم . 

واتفقوا ان من ذبح أضحبته بده فقد ضحى . . واختلفوا ن ذمېا له 
ذمي بأمره . 

واتفقوا اث من أ كل أضحيته وتصدق بثلشها وأكل قبل انقضاء البوم 
الثالت من يوم النحر انه قد أحسن 

واختلفوا فیمن م یا کل منہا او ام بتصدق او ادّخر بعد ثلاث عصي 
آم لا؟ 
؟ 


۷۷ مت الابملع - ۱ ۲ 


واتفقوا ان التي "“ من الضأن فصاعدا اڏا کان سلما من کل عیب 
ونقص مذ سمي للتضحية الى ان يتم موته بالذبح > أنه مجزىء في الأضحة . 

واتفقوا ان العوراء الببّن عورهاء والعمياء البيّنة العمى؛ والعرجاء البينة 
العرج التي لا تدرك السرح “٠‏ والريضة البيّنة امرض > والعجفاء "' التي لا مخ 
لها » أا لا تحزىء في الأضاحي . 

واتفقوا ان من ذبح عن نفسه ل بشرك فيما أحداً أنه قد ضحى . 

واختلفوا ني الاشتراك . 

واتفقوا ان من ل يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ هل هلال ذي المحجة 
الى ان يضحي فإنه ل يأت منوعا منه . 

واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيت أعمي أم لا ؟ 

واتفقوا انه من م یسم شیا ولا عاوض به فقد أحسن. واختلفو! إن فعل. 

واتفقوا ان التضحبة ختزير وبا لا بحل أ كله > لا يجوز . 

واختلفوا في التضحبة با حل أ كله من طائر او غيره . 

واتفقوا ان إحسان الذابح واجب فيا يذبح . 

واتفقوا انه لا جوز ان بشترك في المد"ي الواجب أكثر من عشرة . 

واختلفوا ني جواز اشتراك أقل من ذلك او المنع منه . 

واتفقوا ان من أهدى من الأنمام هديا م يشرك فه أحداً فقد أهدى . 


واتفقوا ان المدي الى مكة حسن . 


. الي : ما کان عره سلتين‎ )١( 
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واختلفوا في تقلیده وبشعاره وهدي ما عدا الأنمام ما محل أكل › ولا 
سبيل الى ضم إجماع فبه > وفي العقيقة > فإن قوم أوجبوها وقوما قالوا هي 
منسوخة ۽ وقال آخرون هي تطوع › فاختلفوا في کل ذلك عا لا سل الى 
ضم إجاع فيه . 

واتفقوا ان التسمبة للرجال والنساء فرض . 

واتققوا ان المولود اذا مضت له سبع لال فقد استحق التسمىة »> فقوم 

واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة الى الله ع وجل كمد الرحمن وما 
أشه ذلك . 

واتفقوا على تحريم كل امم معبد لغير الله عر وجل“ كعبد العزّى وعبد 
هبل وعبد مرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك › حاشا عبد المطلب . 

واتفقوا على إباحة كل امم بعد ما ذكرنا ما م يكن امم ني او امم ملك 
او مرة او حرب او زحم او الحم او مالك او خلں او حزن او الأجدع او 
الکویفر ''“ او شاب او أصرم او العاصي أو عزبز او عبدة او شطان او 
غراب او حباب او المضطجع او نجاح او أفلح او تافع او يسار او بركة او 
عاصية او برة ؛ فإنهم اختلفوا فا 

واتفقوا على إباحة التكني لن له ولد بالأسماء المياحة» حاشا أب القاسم فام 
اختلفوا فيه فمن مانع او کاره او مببح واختلفوا في تة من لا ولد له . 

واتفقوا على استحسان الطيب لغير الحرم“ ولغير المرأة الخارجة الى المسجد 
او الى حوائجہا . 

واختلفوا في الزعفران للرجال > وفي المسك خلاف من عطاء . 


5 الکويقر : تصغیر كافر‎ )١( 
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واجمموا ان اكتساب المرء من الوجوه الماحة مبأح . 


واتفقوا أت المسالة '"“ حرام على كل قوي على الكسب او غني إلا من 
تحمل حالة او سأل سلطانا ما لا بد منه 

واتفقوا أن كسب القوت من الوجوه الماحة له ولعاله فورض إذا قدر 
على ذلك . 

واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب مقدار ما يقم ' 
قوته مباحة . 


واختلفوا في مقدار الغنى إلا نم اتفقوا ان ما کان أقل من مقدار قوت 
البوم فليس غنى “ والذي نذهب الىه من ذلك ان قوت البوم فما زاد كقاف؛ 
وأن قوت العام ها زاد غنى ويسار > وان المسألة لمن عنده قوت يوم حرام 
علبه » وانما ن ليس عنده ذلك مباحة اذا لإ يكن مكتسا » وانها فرض 
عليه اذا خشي ني تركما اموت هزالا »> وان أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة 
والكفارات مباح لن ليس عنده قوت عامه ولعباله من نفقة و كسوة ومسكن 
لآنه مسڪان » وان يکن فقيراً وکان عنده كفاف › وان أخذها حرام على 
من عنده قوت عامه له ولعبانه ما ذ كرا لأنه غني» هذا الذي نعتقد والدلائل 
على صحة قولنا في ذلك كثيرة > وليس هذا موضعها . 


واتفقوا أن بناء ما بستتر به المرء هو وعسااله وماله من العبون والبرد 
والحر والمطر فرض › او اکتساب منزل او مسکن رستر ما ذكرنا . 


واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا أدى جبع حقوق 
الله تعالی مباح شم اختلفوا › فمن کاره ومن غير کاره . 


. السالة : الاستعطاء‎ )١( 


14۰ 


واتفقوا أن حصار حصون الشر كين وقطع الير عنما > وان كان فبا 
أطفالمم ونساؤم » واجب » ما لم يكن هنالك أسرى مسلون . 

واتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب > ما لم يضع رجلا على رجل 
أو يستلقي كذلك . 

واتفقوا على إباحة الأ كل والشرب في غير حال القيام . 

واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود کا قدمنا > وفي الا كل والشرب قاغا 
فمن مانم ومن مبسح . 

واتفقوا على إباحة قراءة القرآن كله في ثلاثة أيام » واختلفوا في أقل . 

وم يتفقوا على ماهبة ذلك الشيء ولا كميته ا عكن ضبط إجماع فيه > إلا 
ام انفقوا على أن من حفظ أ القرآن سم الله الرحمن الرحم كلها ؛ وسورة 
أخرى ممما » فقد أدى فرض الحفظ »> وأنه لا بازمه حفظ أكثر من ذلك . 

واتققوا على استحسان حفظ جميعه > وان ضبط جميعه على جميع الأمة 
واجب على الكفاية لا معا . 

واتفقوا على أن من عطس من السامين فحمد الله فقد أحسن . 

واتفقوا على أن من سمعه فة_ال برحمك الث فقد أحسن . ثم اختلفوا في 
كمفمة الرد . 

واتفقوا على أن الار من المسامين على الجالس او الجاوس منېم انه يقول : 
السلام علي . واتفقوا على جاب الرد بثل ذلك . 

واختلفوا أجزیء فما ذ كرفا من رد السلام والدعاء والعطاس واحد من 
الجاعة آم لا زىء ؟ 
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واتفقوا على كراهبة الطبَّرة والكانة . 

واتفقوا على تحر الغببة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . 

واتفقوا على تحر الكذب في غير المرب وغير مداراة الرجل امرأته 
واصلاح بين اثنين ودفع مظامة . 

واتفقوا ان عادة المريض فضل . 

واتفقوا ان رواية ما بجيء به الي تر لا بحل إمالماء وكذاك كتابته 
وقراءته وترکه إن وجد لا حى أثره . 

واتفقوا ان بر" الوالدين فرض . واتفقوا ان بر الجد" فرض . 

واتفقوا إن مصافحة الرجل للرجل حلال . 

واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحرية والزوجة والأمة > إلا 
أن من أراد نكاح امرأة حل له أن بنظرها . 

واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب . واتفقوا على إباحة النتان للنساء . 

واتفوا أنه لا بحل لأحد ان يقتل تفسه؛ ولا ان بقطم عضواً من أعضائه» 
ولا أن يؤل نفسه في غير التداوي بقطع المضو الألم ' خاصة . 

واتفةو! ان حلت جميم اللحة مثلة لا تجوز »> وكذلك الخليفة والفاضل 
والمالم . 

واختلف في نكف ۳ من استخف باني ال . 

واتفقوا ن خصاء الناس من أهل الحرب والعبيد وغيرم في غير القصاص 
والتمشل بهم حرام . 

. الألم : الذي يوم‎ )١( 
. بل في قتله بدون استتابة‎ )۲( 
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واتفقوا ان قص الشارب »> وقطع الأظفار > وحللى العانة > ونتف 


واختلفوا في حلتق الشارب › وني خصاء الحيوان غير بني آدم . 


البق عالو مي 

اتفقوا على إباحة السابقة بلخيل والإبل وعلى الأقدام 

واتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه والمناضل . 

ولا أعمٍ خلافا في إباحة أن حمل السلطان أو الرجل شيا من ماله للساتق 
في الخبل خاصة . ولا أع خلافا في إباحة إخراج أحد المتسابةين بالقوسين 
المتساويتين من ماله شيا مسمى » فإن سبقه الآخر أخذه وإن سى هو أحرز 
ماله ولم يغرم له الآخر شيا . 

واتفقوا أن السابقة من غاية واحدة الى غاية واحدة جائزة . 

واتفقوا على أن المناضلة بازع واحد من القسي وبتساو في جميم أحوالها 
بلا تفاضل ولا شرط أص ٤‏ حائزة 


اتفقوا أن من حلف - من عبد أو حر ذكر أو أنثى من البالقين المسامين 
العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السکاری ‏ فحلف - من ذ كرتا - باسم 
من أسماء الله عز” وجل المطلقة ؛ مثل « الله الرحمن الرحم » وما أشبه ذلك 
من الأسماء المذ كورة في القرآن “ ونوى بالرحمن اله تمالى لا سوى الرحن > 
وعقد الىمين بقلىه قاصداً اليما وام بستان لا متصلاً ولا منفصا » وكان الذي 
حلف أن يفعله معصية» وحلف ألا يفعل هو بنقسه شيثا » ثم بعل هو بنفسه 
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ذلك الشيء الذي حلف ألا يفعله “ مؤثراً للحنث ٠‏ ذاكراً ليمينه »> ولم يكن 
الذي فعل خيرآ من الذي ترك › فإنه حانث > وأن الكفتارة تازمه . 


واتفقوا إن نقصت صفة ما ذ كرا › أحنث آم لا ؟ وتازمه كفارة أم لا؟ 


واتفقوا آن من حلف من ذ كرتا بحت زيد أو مرو › أو محتى أيه ٠‏ أنه 
آم ولا كفتارة عله . 

واختلفوا إن حلف بشيء من غير أسماء ال » أو بنحر ولده أو هدي > 
أو نحر أجني او هديه » او بالصحف او بالقرآن › او بنذر أخرجه مخرج 
البمين › او بأنه خالف لدين الإسلام او بطلاق ' او بظہار او بتحرم شيء 
من ماله + او ما أحل الل » او قال : علي عين؛ او قال : عل الله > او قال : 
لا بحل لي > او قال : علي لعنة الله ٠‏ او أخزاني اله ٠‏ إو أهلكني اف › او 
قطع اث يدي › او يقطم صلبه » او باي شيء من فمل الله تمالى أخرجه 
خرج البمين » أيكة”ر أم لا كفارة عليه وإن خالف ما حلف عنه ؟ 


واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استشنينا » أفرما كفارة آم لا وفي 
صفة الكفارة وقي وجوب بعضها ؟ 


واختلفوا في البمين بالطلاق › أهو طلاق فيازم ؛ أو يبن فلا يازم "“ ؟ 


)١(‏ وبه سك ابن تيمية في إلزام الكفتارة » لكن كلام ابن حزم هنا ميم مع عدم 
تعبين القائل ء فلا متمسك لابن تيمية في مسألة إجاعية كهذه ثل هذا الكلام امجمل . 

(۲) لزم الطلاق مذحب جاهير من الفقباء . وحكى الإجاع عل ذلك جاعة من الأنمة کا 
في « الدرة المضية » في الرد على ابن تيمية للسبكي » فلا ينغد قضاء القاضي بخلافه » الا أن 
الإجاع هنا ليس من الإجاع الذي بحتم إكفار خالفه »> وقد خالف بعض الظاهرية » وبعض 
أهل التشغيب من المتأخرين هذا الإجاع » وم مججوجون بالإجماع السابتق » وغالطون في 
المسألة أبشم غلط » وعمدتهم طاروس » وهو يفتي بخلاف ما يعزوته اليه ء ا في سان سعد 
ان منصور ‏ 
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واتفقوا أن من حلف بامم من أسماء الله عز“ وجل" ا ذ كر ۽ أن يفعل 
هو بنفسه في وقت كذا ٠‏ فمر ذلك الوقت ولم يقمل هو بنفسه ما حلف عليه 
عامدآً لذلك ذاكراً ليمينه مرا للحنث » وكان الذي ترك دون الذي حلف 
على فعله من الخير ؛ أنه حانث » وأن الكفارة تازمه . 

واتفقوا أنه إن قال : وال › أو قال : تلل » أو قال : با أنها مين . 

واختلفوا في غير هذه المروف . 

واتفقوا أن من حلف باسم من اسماء اٹ عز“ وجل“ کا ذكرنا ٠‏ ثم قال 
بلسانه إن شاء اه › أو إلا أن يشاء اله » أو نحو ذلك متص9 بيمينه» ونوى 
في حين لفظه باليمين أن بستني قبل تام لفظه بالبمين ؛ أنه لا كفتارة عله > 
ولا حنث ان خالف ما نحلف عليه متعمداً او غير متعمد . 

واتفقوا أن الكفارة بعد المحنث تجزىء بالمتتق وبالإطمام وبالكسوة 
وبالصيام . 

وا-تلفوا أمجزىء قبل المين ان یکفتر أم لا ؟ 

وام يتفقوا في لغر اليمين على شيء يكن جمعه . 

واتفقوا في المحر أو المحرة من المسلمين ان حنث فازمته كفتارة مين فأعتى 
بعد حنثه فيما كفارة رقبة مؤمنة سليمة الأعضاء في جميح أعضاء الجسم ٠‏ ولا 
يعت عليه بجح ولا بقرابة ولا بشيء يوجب التق على ما نڌ کر في ڪتاب 
المتق من هذا التأللف إن شاء اله »> ولم تك تلك الرقبة أم ولد » ولا من 
المكاتبين >“ ولا من المديرين “ ولا من المعتقين الى أجل ٠‏ ا ذلك عزئه »> 
ذكرآً كانت الرقبة او أنى . 

و يتفقوا تي الإطعام على شيء يكن جمعه أكثر من اتفاقم على أنه إن 
أطمم عشرة مساكين بيقين أحراراً متغابرين مسلين نة كفتارة عن ينه 
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تلك بعد المحنث › أجزأه . 

واختلفوا إن كسام أقل او أطعمهم . 

ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقم > على أنه إن كساعشرة 
مساكين بىقين أحراراً متغابرين مسامين ما تجوز فبه الصلاة '"' لمم بنبة كفارة 

واختلفوا إن كسام أقل او أطعمهم او أطعم واحداً عشرة أيام . 

واتفقوا أنه خير بين العتى والكسوة والإطعام 

واختلفوا في عتتى الرقبة O E‏ 

واختلفوا في كسوة بعض المشرة مساكين و إطعام بعضمم أمجزىء أم لا؟ 

فقال سفبان الثوري : بحجزنه . 

واتفقوا أن من عجز عن رقبة و كسوة وإطعام من حر او عبد »> ذڪر 
او نی » في حن حنثه فكفّر حبنئذ ول بۇخر الى تبدل حاله ٤‏ فصام ثلاثة 
ايام جوز صامہا متتابعات › احزاه . 

واختلفوا في العبد إن کان له مال» وفیمن تبدات حاله من عسر الى یسر 
او يسر الى عسر »> ما لا سيبل الى جمعه . 

واتفقوا أن من نذر من الرجال الأحرار العقلاء السالغين غير السكارى »> 
لله عز" وجل" نذراً من صلاة في وقت تجوز فبه الصلاة ٠‏ او صدقة ما يلك ما 
يبقي لنفسه وعباله بعد ذلك ثليه › از عمرة أو حج او صيام جائز › أو 
اعتكاف جائز او عت رقبة یلکہا حين نذره بعنها» او عتق شخص معيّن» 


)0 ومقتضی ذلك كفاية إلباس سراويل للرجال اتفاققا» مع أن في كفاية ذلك 
خلافا ڪبيرار. 
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SG CG 
ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك › أنه يازمه ما نذر > ما م یکن‎ 


الشيء الي نذر الصدقة به ار الرقبة الي ندر عتابا شرت عن مله قي 
ان يكون ذلك الشيء ٠‏ وما م يكن مريضا او تجاوز ما نذر ثلكه . 


واحتلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى “٠‏ أتجزئه في غير ذاك المسجد 
آملا؟ 

واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الك › ثم رجوعه » 
وفي المريض . 

واتفتوا أن من نذر معصية فإنه لا جوز له الوفاء بها . 

واختلفوا أبازمه لذلك كفتارة أم لا؟ 

واتفقوا أن من نذر مشا الى المسجد الحرا م عكة؛ ونوى حجا أو عمرة » 
إن کان کذا و کذا» وكان ذلك الشيء EÊ‏ أت النہوض اليه 
يازمه » إن كان الشيء الذي نذر فيه ذلك . 

واختلفوا أشي ولا بد أم بر کب وی زه ؟ واختلفوا فی سائر المساحد . 


واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة > وني النذر الخارج 
مخرج البمين أيازم أم لا يازم ؟ وقبه كقارة أم ل؟ 


واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 
واتفقوا أن من نذر من ذكرةا أن دى بدنة الى مكة » ان كان أمر 
كذا فكان > أنه دى بدنة . 


واختلفوا هل مجزىء عنما غبرها أم لا ؟ 
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العتق 

اتفقوا أن عتتى المسلم الحر البالع الماقل الذي ليس بسكران » لمسلم الذي 
لیس ولد زا ولا جناية ٤‏ فعل خير . 

قال أبو زيد : من أعتتى عبداً له قد خير فالعتق مردود . 

واتفقوا أن من أعتتى عبده أو أمته اللدين ملكها ملكأ صحبحا » وهو 
حر بالغ عاقل غير حجور ولا مكره » وهو صحبح الجسم» عتقا بلا شروط > 
ولا أخذ مال منها » ولا من غير ها » وها حيان مقتدور عليه “ ولیس عليه 
دين حيط بقيمتها > أو بقيمة بعضهها » وها غير مرهونين “ ولا مؤاجرين > 
ولا مخدمين › أن عتقه حائز . 

واختلفوا ني جوازه في خلاف کل ما ذكرة في سائر الأحوال “ وفيمن 
أعتتى بعض عبده › أيستتم ملكه عليه أم لا ؟ وفيمن ملك ذا رحم حرمة 
بسب أو رضاع أيعتى عليه أم لا ؟ 

واتفقوا أن من أعتتى عبده أو أمته کا قدمنا عتقا صحبحا غير سائبة > 
ولم يكن لمعتى أب أعتقه غير الذي أعتقه هو > أن ولاءء له . 

واختلفوا في الساثبة » وني عتتى من أحاط الداين باله أو بيعضه . 

واتفقوا ان عتى حيوان غير بني آدم لا بجوز» وان الك لا سقط بذلك . 

واختلفوا ني تسبیبه» وشرود ما کان منه صیداً في أصله» وحیوان. ضل > 
أيسقط اللك عنه بذلك أم لا ؟ 

واتفقوا ان من تصدق مال غبره » او وهب مالا يلك» ان ذلك غير تافذ. 

واختلفوا في عت مالا علك . 

واتفقوا ان تدبير المسلم على الصفات التي قدمنا مباح . 


۱44 


واتفقوا ان من قال لعبده او أمته اللذين يلكا ملكا صحبحا › أنت 
مدر > او أنت مديرة بعد موتي › انه تدبير صحبح . 

واتفقوا ان سیده ان مات ولم برجم قي تدبیره » ولا آخرجه ولا خرج 
عن ملکه › وله مال مخرج من ثلثه › انه کله حر . 

واتفقوا انه إن مات سيده وليس له مال ؛ بقي بثلي قيمة المدبر انه يعتق 
عليه منه ما حمل الثلث . 

واختلفوا في سائره أيعتتق أم لا ؟ وباستسماء ٠‏ أم بغير استسعاء . 

واختلفوا في وط العتقة الى أجل » فقال مالك : لا جوز له وطؤها . 

واتفقوا > ان المت بصفة الى أجل »“ جائز . 

واختلفوا » أللسيد إخراجما او إخراج المدر عن ملكه ؟ 

واختلفوا في المدبر “ أبرجم في تدبيره أم لا ؟ وباخراج من الك او بغر 
إخراج ؟ 

واختلفوا هل بيطأ الرجل معتفته الى أجل وبصفة › ومديرته أم لا؟ 

واتفقوا ان من حلت منه مته التي بحل له وطۇها بلک ما ملکاً صححا 
او سائر ما يبيبح الوطء من الأحوال التي لا بحرم معا النظر ني عورتهاء وهو 
حر تام الحرية مسلم “ فولدت متيةنا انه ولده . انها أم ولد له . 

واتفةوا ان الأمة اذا حملت کا ذكرةا »> لا محل بيعما “ ولا انكاحما › ولا 
إخراجہا عن ملکه مام تضع . 


. الاسقسعاء : استسعى العمد اسقسماء كلفه من العمل ما يعتق به‎ )١( 
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واختلفوا في ذلك کل بعد وضعہا . 

واتفقوا اما في حال وضعها لا حل مؤاجرتاء؛ واختلفوا فيما بعد الوضع . 

واتفقوا ان لسبدها وطأها حاملاً او غير حامل › مالم تکن حائضاً او 
نفسباء او صائْة » إو وهو أو وهي حرمة > او هو معتکف او هي . 

واتفقوا ان لہا من سیدھا کا ذکرتا لا بحل ان پباع؛ لا معېا ولا دو ناء 
ولا آن وهب > ولا يلك أحداً. 

واتفتوا انه رث أياه کولد الحرة ولا فرق > وانه برٹ ولاء موالي أبىه 
واجداده كذلك . 

واتفقوا ان کر أم الولد - ما لم عت سیدها او يعتقہا = حك الآمة في 
جيم أحكامہاء حاشا الصلاة والبيع والمؤاجرة والإخراج عن الك والإنكاح. 


واختلفوا في كل ذلك أيضا › لكن اتفقوا فيه ان حكها حك الأمة في 
حدودھا ومیراثہا وزکاتما . 

واسقوا ان اراهم بن رسول الله لړ خلتق حرا › وأمه مارية أم ولد 
أرسول الله ر محرمة على الرجال > غير ملوكة » وانه عليه السلام كاٺت 
بطۇها بعد ولادتا ؛ وانیا ) تبع بعده ولا تصدق ہا › واا کانت لعك هد 
- عليه السلام س حرة . 

واختلفوا ني أم الولد من غير سيدها »> وتي الشركة ' والذي يلك زوجته 
التي كانت أمة غيره » وقد ولدت منه ؛ او هي حامل› أجوز بيعم واستثناء 
ما في بطنہا ام لا ؟ 


)١(‏ وتي النع من بيعبا اجاع لاحق بعد خلاف سابتق . وجمهرة الفقباء عل أت قضاء 
القاضي ببيمما لا بنقذ . 
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واتفقوا ان العبد والأمة المسامين البالغين الماقلين المتكسبين الصالين في 
ديتها “ اذا سألا » او أحدها » السيد المالك كله لا بعضه ملكا صحبحا 
رالسید ايضا مسل بالغ عاقل غير جور ولا سكران » والسائل ڪذلك › 
ان یکاتبه فأجابه ؛ وکاتبه على مال منم “١‏ ول بشترك معه في کتابته أحد 
غیره ٤‏ وکاتبه کله مما حل پبعه من مال حدود معاوم ٩‏ يعطبه طالب المكاتبة 
عن نفسه لسمده يلا شرط رد الال علبه > وبلا شرط أصا في نجمين فصاعداً 
الى أجل حدود بالحساب العربي “ باسم الكتابة لا بغيرها › وقال السبد : 
متى أديت إل“ هذا الال كا اتفقنا فأنت حر » وقال لأمته آنت حرة كذلك»ء 
أنها كتابة صحبحة . 

واتفقوا انه اذا اتب السد عبده او أمته کا ذكرة »> وأديا في نجوميا 
- لا قبلا ولا بعدها - ما كاتبيا اليه نفسه “ او الى وكيل في حباة السد 
على الصفة التى تعاقداها »> انيا حران كذا اذا أدى ذاك عنما . 

واتفقوا ان المرأة الماقلة البالفة غير المحجورة ولا ذات الزوج > وهي 
مسامة »> انا كالرجل في كل ما ذكرنا في العتى والتدبير . 

واختلفوا فيا عدا جيم الصفات التي ذ كرتا با لا سيبل الى ضبط إجماع فيه . 

واتفقوا ان الكتابة با لا محل فاسدة . 

واختافوا أيقع بها عت أم لا ؟ وفي بيع المكاتب ما يعتتى بالأداء أيجوز 
أملا؟ 

واتفقوا ان الأمة المباح وطؤها > حلال وطؤها قبل الكتابة» وحرام بعد 
العتتى بالأداء . 

واختلفوا في وطئا في حال الكتابة . 


. منم : مال منجم أو دين منجم ما يعطى في أوقات معينة‎ )١( 
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واتفقوا ان لمکاتب ان يبع ويشتري ما برجو فيه اء ماله بغير إذن 
سیده ما | یسافر . 

واتفقوا انه ما لر يتراضيا على فسخ الكتابة > ولم يعجز المكاتب وما م 
يبعه سيده » انه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة . 


واج e‏ أرقت السد 


OLS‏ ت أملا؟ 
واتفقوا ان TT‏ 


واتفقوا ان للسد ان يتزع مال عبده » ما م یکن مکاتبا او آم ولد او 
معتقاً بصسة قد قربت . 


a‏ لا؟ 


واتفقوا ان ولاء المكاتب اذا عتتى بالأداء انه ليس لسيده الذي كاتبه کا 
ذكرنا في سائر المعتقين . 


پاب 

تفقوا أن السواك لغير الصائم حسن . واختلفوا فيه للصائم . 

واتفقوا ان حبس الشعر الى الأذنين وتفريقه في الجبة حسن »> وان ترك 
الشب لا يصبغ مباح . 

واتفقوا ان إزالة المرء عن نفسه ظلا بأن يظلم من ل يظامه قاصدا الى ذلك 
لا يحل وذلك» مثل ان يتزل عدو مسل او كافر بساحة قوم › فقول أعطوني 
مال فلان » او أعطوني فلاا › وهو لا حتق له عنده بح دين الإسلام “ او 
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قال أعطوني امرأًة فلان او أمة فلان > او افعاوا أمر كذا ليعض مالا محل 
في الإسلام > فإنه لا خلاف بين أحد من المسامين في انه لا بحل أن جاب الى 
ذلك » وإن كان في منعه اصطلام ' الجسع . 


بای م الإجماع ف الإ مققادات 

( یکفر'"' من خالفه بإجاع ) 

اتفقوا أن الله عز وجل“ وحده لا شريك له ٤‏ خالق کل شيء غبره › 
وأنه تعالی م بزل وحده ولا شيء غبره معه ٤‏ ثم خاتی الاشاء کلہا ا شاء “٤‏ 
وأن النفس مخاوفة » والعرش مخلوق > والعالم كله مخلوق > وأن النبوة حى »> 
وأنه کان آنییاء کثبر › منہم من سمى اث تعالى في القرآن » ومنہم من لم يسم 
ناء وأت مد بن عبداله القرشي الماشمي البعوث بكة »> المياجر الى المدينة > 
رسول اله یړ الى جع الجن والإنس الى يوم القبامة . 

وأن دين الإسلام هو الدين الذي لا دين ل في الأرض سواه > ونه تاسخ 
ليع الأديان قبله “ وأنه لا ينسخه دين بعده أبداً» وأن من خالفه عن بلق › 
کافر مخلد في النار أبداً , 

وأن الجنة حى › وأا دار نعم أبداً »> لا تفنی ولا فی اهلها ”' بلا 
نباية > وأنها أعدت للمسامين والنبيين المتقدمين وأتباعيم » على حقىقة › ا أترا 
به قبل أن ينسخ الله قعالی أدیانہم بدين الإسلام . 

وأن النار حى ٠‏ وأنبا دار عذاب أبداً» لا تفنى ولا يفنى أملها أبد؟ " 


)۱( أي استئصال . 

(۴) يشير الى ان ما في هذا الباب من السائل هو ما قبت من الدين يالضرورة فلا يكون 
عاك لزاع أصا . 

)<( قدعوی فتاه إحدا بعد دخول أهلہا قا کفر بإجاع ۴ 


ا مب الابملع - ٠١‏ 


بلا ثهاية > وأا أعذت لكل كافر مخالف لدين الإسلام > ولن خالف الأنبياء 
السالفية قبل مبعث رسول الله مر وعلبيم الصلاة والتسلم وبلوغ خبره إليه . 

وأن القرآن التلو الذي في المصاحف بأيدي الناس في شرق الأرض وغريا 
من أول ( المد لله رب العالين ) الى آخر ( قل أعوذ برب الناس "' ) هو 
کلام اله ع وجل“ ووحبه؛ أنزله على تبيه عمد لا مختاراً نه من بين الناس. . 

وأنه لا ني مع مد بي ولا بعده أيداً » الا آم اختلفوا في عبسی عليه 
السلام > أياتي قبل بوم القبامة آم لا » وهو عبسى بن مرم المعوث الى بني 
إسرائيل قبل مبعث عمد عليه السلام . 

واتفقو! أن کل ني ذکر في القرآن حق › کادم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وشعيب ويونس وابراهم واسمعصل وإسحاق ویعقوب ویوسق وهارون 
وداود وسلهان وإلاس واللْسَسم ولوط وزکربا وحسی وعیسی وأيوب 
وذي الكل . 

واختلفوا قي نبوة مرم وأم موسی وام إسحاق . 

واتفقوا أن عيسى - عليه السلام - عبد مخلوق من غير ذكر »> لن في 
بطن مرم وهي بکر 

€ 

واتفقوا أن عمد دعا العرب الى أن يأتوا شل القرآن فعجزوا عنه كلم . 

واتفةوا أن مپاجر رسول اله لر کان من مكلة دار الحج الى المدينة 
نثرب »> وان قاره برب وا مات عله السلام ٤‏ وانه عله السلام تكح 
الفتاء وازلك > وانه عله السلام بقي بالمدينة عشر سنين نبا رسولا > وبمكة 
مشلا رسولاً نیا . 


)١(‏ وقراءة ابن مسعود التواترة عله هي قراءة عاصم عن زر بن حبيش عله وها 
العوذتان فأخبار الآحاد المضطربة لا تناهضها أصلا . 
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واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا , 
واتفقوا ان اللائكة حى › وان جبريل ومیکائیل ملکان رسولان له عز" 
وجل" مقرّبان عظمان عند اه تا › وان اللائكة كلم مؤمنون فض › 
وان الجن“ حى > وان إبليس عاص هش كافر » مذ أبى السجود لآدم واستخف 
به عليه السلام . 
وان کل ما ني القرآن حی › وان من راد فبه حرف من غير القراءات 
المروية الحفوظة النقولة نقل الكافة »> او نقص منه حرفا ؛ او بدل منه حرفا 
مكان حرف ٠‏ وقد قامت عليه الحجة انه من القرآن » فادى متعمداً لڪل 
ذلك عال) بأنه بخلاف ما فعل > فإنه كافر . 
واتفقوا انه لا بكتب في الصحف متصلاً بالقرآن ما لس من الق رآن. . 
واختلفوا في « بسم ا الرحمن الرحم » فقال قائل : لا تكتب وليست 
من القرآن إلا في داخل سورة النمل . وقال آخرورن : تکتب في أول کل 
سورة حاشا « براءة » وهي من القرآنس في كل موضم قبل أول كل سورة . 
وقال آخرون : تكتب في أول كل سورة »> حاشا براءة »> وليست من الق رآن. 
واتفقوا أنها في داخل « النمل » من القرآن › وانها تكتب هنالك . 
واتفقوا أنها ليست في أول « براءة » > وانما لا تكتب هناك . 
تفقوا أنه مذ مات الني بر فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر > 
N‏ من رأیه بغیر استدلال منه »> ولا ان ينقص 
منه س »> ولا ان يبدل شيا مکان شيء ٤‏ ولا ان محدث شريعة : وأن من 
فعل ذلك كافر . 
واتفقوا ان کلام رسول الل ل !ذا صح أنه کلامه بىقین فواجب اتباعه . 
واختلفوا تي كيفية صحته با فبه البلاغ الى نقل الكافة . 
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واتفقوا أن نقل الكافة حتى > فمن خالفه - يمد عامه أنه نقل كافة -كفر. 

واتفقوا أن طلب رخص کل تاویل بلا كتاب ولا سنتّة فستق لا بحل . 

واتفقوا أنه لا بحل ترك ما صح من الكتاب والسنة > والاقتصار على ما 
اقتصر عله فقط , 

واتفقوا أنه لا بحل لأحد أن بحلل » ولا أن بحرم » ولا أن يوجب حكاً 
بغبر دلبل من قرآن » أو سنة ٠‏ أو إجماع » أو نظر ۰ 

واختلفوا في النظر : فقال بعضهم منه الاستحسان . 

وقال بعضهم منه تقليد صاحب أو تابع أو فقبه فاضل . 

وقال بعضهم منه القاس “١‏ 

وقال بعضهم هو إستصحاب الحال الجتمع علبما » ومفموم اللفظ الوارد في 
نص القرآن والسنة . 

واتفقوا أن اث تعالى مسمى بأسمانه التي نص علبما في الق رآ > فقد 
ذکرناها في هکان آخر . وأنه تعالی لا بخفی عليه شيء ولا یضل ولا ینسی 
ولا مجہل “ وأن كل ما ورد في القرآن من خبر ما مضى أو ما بأتي » حق 
صحبح » وصدق لا شك فيه . 

واتفقوا أن البمث حى » وأن الناس كلهم يبعثورن في وقت تنقطع فيه 
سکنام في الدنبا ٤‏ حاسبون عا عملوا من خير وشر »> وان الله تعالى يعذآب 


)١(‏ بل حجية القياس مع عليما بين فقهاء الصحابة والتابعين وتابميهم ولا يثبت عن 
أحد منهم ودها » والروى عن بعضبم في الرأي إنغا هو في الرأي عن هوى بدون دليل . 
راجع [ الفقيه والمتفقه الخطبب البغدادي ) . وأول من خرق هذا الإجاع هو النطام 
فانخدعت به شراذم من الظاهرية وفرق الزيغ . وجلبة الأمر في كتب الأصول المبسوطة . 
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من يشاء > ويغفر ن يشاء . واحتلفوا في تفسير هذه الج بعد اتقام على 
هذا اللفظ . 

واتفقوا أن مدا » عليه السلام » وجميم أصحابه لا برجعون الى الدنبا 
إلا حين يبعثون مع جميع الناس . وأن الأجساد تنشر وتجمع مع الأنفس بومئذ. 

واتفقوا أن التوبة من الكفر مة,ولة - ما لم يوقن الانسان بالموت بالعاينة ‏ 
ومن الزتا “ ومن فعل قوم لوط > ومن شرب الجر »> ومن كل ممصبة بين المرء 
وربه تعالى ما لا بحتاج في التوبة منه الى دفع مال › وما ليس مظامة لإنسان. 

واتفقوا أن ما وصف الله تمالى به في الجنة من أ كل وشرب وأزواج 
مقدسات ولباس ولذة حق صحبح > وأنه لبس شيء من ذلك معانى ينار › 
وآنه لا ذبح فبہا ولا موت ؛ و ن كل ذلك مخلاف ما في الدضنا »> لكن أمر 
من مره تعالی ۰ لا بعلم کیفیته غبره . 

وأن الحساد تدخل مع أنفسما الفاضلة الجنة » بعد أن تصفى الأجساد 
من كل كدر ٠‏ والأنفس من كل غل“ ٠‏ وأن أجساد العصاة تدخل مم أنقسمم 
في النار “ وأن الأنفس لا تنتقل بعد خرو جما عن الأجام الى أجسام أخر 
ألبنة > لكنما تستقر حسث شاء الله . 

واختلفوا في موضع استقرارها »> وني فنا وعودتها »> وأن لا فناء . وقد 
بنا ا حى في ذلك في غير هذا المكان . 

واتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن انكر بالقاوب . 

واختلفوا في وجویه بالأيدي والسلاح . 

واتفقوا ان من آمن بکل ما ذڪرا › وحرَّم کل ما قدمنا أنه حرام ٤‏ 
وأحل کل ما ذ كرتا أنه حلال › وأوجب کل ما قدمنا أنه واجب › وترأ من 
إ جاب كل ما ذكرنا أنه غير واجب › فقد استحق اسم الإعان والإسلام . 
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ثم اخنلفوا في زواله عنه بتقصيره في العمل أو برأي أو تأويل . 

واتفقوا أن ا مؤمن هو من آمن باه تعالی وبرسوله فم »> وبڪل ما أتى 
به“ عليه السلام» ما نقل عنه الكافة في التوحيد أو في النبوة أو في عد م 
أو في حرف ما تى به > عليه السلام؛ أر في شريعة أتى بها “ عليه السلام > 
ما نقل عنه نقل كافة »> فإ من جحد شا ما ذكرةا أو شك في شيء منه 
ومات على ذلك » فإنه كافر مشرك مخلى في النار أبداً . 


Kk ¥ 


قال أو مد : قد انتهينا حيث انتهى بنا عون اش عز” وجل" لنا > وبلغنا 
حبث بلغنا ما وهمنا الله تعالى من العلم > ولل المد والشكر . 

ونحن فرغب من قرأ كتابنا هذا أن يلتزم لنا شرطين : 

أحدها : أن لا ينحلنا ما م نقل "' بكافة منه أو تعمد » وذلك مثل أن 
جحد قلنا في أمر ما قد وصفناه : « فمن فعل ذلك فقد صاب » . فظن أن 
قولنا إن من خالف ذلك فقد أخطأ > وما أشبه ذلك مما نذكر الحك فيه »> 
فسوجب علبنا أن من خالف تلك الجلة ما وصفناها به فلس هذا قولناء لكن 
من خالف تلك الملة موقوف على اختلاف الناس فيه > فمن مصوّب له ومن 
خطيء له » وإنا شرطنا ذ كر الاتفاق لا ذكر الاختلاف » ولمل الاختلاف 
بكون أزيد من خمسائة كتاب ب مل هذا الكتاب اذا تقطي . 

والثاني : أن يتدبر جميم ألفاظنا في هذا الكتاب › فإنا م نورد منه لفظة 
في ذكرتا عقد الإجماع إلا لمعنى كان مختل لو لم تذ كر تلك اللفظة > فليتعقب 


)١(‏ ومن هذا القبيل الاستدراك عليه بذكر خلاف بدون سند صحيح » ويدوث نقل 
عن كتاب معروف بصحة النقل . وكذلك الاستدراك عى ما يقول إنه فرض في لفظ بعض 
الفقباء » ا هو راجب ني عبارتمم . 
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هذا > فإنه ينتفع بثله منفعة عظيمة “ ويكلسب علا وشحذاً لذهنه »> وتي 
ماني الألفاظ “ وبناء الكلام على المعاني , 


ورايت لض امن بث وة لإمامة والكلام في الدين > ونصب لذلك 
طوائقه من المسامين فصولا ذكر فبما الإجماع »> فأتى بکلام لو ڪت عنه 
لکان أسلم له في أخراء ۰ بل الخرس کان أسل له ء وهو ابن مجاهد البصري 
الطائي “ > لا المقریء » فإنه أتى فيا ادآعى فيه الإجاع أنهم أجموا على أن 
لا بخرج على أفة الور " > فاستعظمت ذلك > ولعمري إنه عظم أن بكون 
قد علم أن خالف الإجماع كافر > فيلقي هذا الى الناس وقد عل أن أفاضل 
الصحابة ؛ وبقية الناس يوم الحرة » خر جوا على بزيد بن معاوية ٤‏ وان ان 
الزبير ومن أتبعه من خبار السمين خرجوا عليه أيضا ٠‏ رضي الله عن الخارجين 
عله ولعن قتلتم . وان الحسن البصري ٠‏ وأ كابر التابعين »> خرجوا على 
الحجاج بسيوفهم › أترى ھۇلاء کفروا ؟ بل واش من كفبّرم أحتق" بالكفر 
منم ٤‏ ولعمري لو کان اختلافا خفی لعذرتاه > ولڪنه أمر مشمور بعرفه 
أ کثر العوام في الأسواق » والخدرات في خدورهن › لاشتهاره » فلقد تق 
على المرء أن بخطم ٠‏ كلامه وأن بزمه ٠‏ إلا بعد تحقبق ومز > وأن يع أن 
اث تعالی بالرصاد › وأن کلامه عسوب مکتوب مسؤول عله بوم القىامة » 
وعن کل تابع له إلى آخر من أتبعه عليه وزره , 


(۱) هو أو عبداله مد بن أحمد بن مجاهد البصري التكلم ؛ من أمُة الأشاعرة وهو 
شيخ الباقلاني , 

(۲) الصنف لا يصدق في اة الأشاعرة حبث كان في الأندلس بعيسداً عن الاطلاع عى 
حقبقة أمرم في الشرق . واا كلام ابن ماهد فيمن خرج بدون عدة تحول دون استفحال 
الفتنة > ولا غبار عى مشل هذا الكلام , 

(۴) خطم : کت ویقہر . 
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مور علماء الحديث أيتنا - رضي اه عنم - اتفاقات أخر “ ) 
نذکرما ہنا ٤‏ لنم ل يجمعوا على تفسیق من ر فضلاً عن تكفیره . 
أنهم لر تختلفوا في تتكفير من خالفهم قيا قدمنا في هذا الكتاب ٠‏ 
ولبعام القارىء لكلامنا »> أن بين قولنا د ل اموا 
اء فرق عظما . 


» وین قوللا 


د ل تفقو 


f 


هذا فصل فما ذ کره المحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تة في 
الكلام على الاجاعات “> ومن جلها الكلام على ما ذكره الشيخ الإمام 
اپو مد ين حزم ۰ | 

قال اپو مد بن حزم في کتابه المصنف في مسائل الاجاع : 


أما بعد > فإن الإجماع قاعدة من قواعد الل المنيفة > برجع إلبه ويفزع 
وه ويڪغر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بأنه إجاع . وإا أملنا بمون 
اران جم المسائل التي صح" فيما الإجماع “ ونفردها من سائر المسائل التي 
وقع فما الخلاف بين العلماء. الى أن قال: وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس 
فيه > فقوم عدآوا قول الأكث إجماعاء وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلاف] »> 
وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه » فحكوا على أنه إجماع . وقوم عدوا 
قول الصاحب المشمور المنتشر اذا ل يعلمو! له من الصحابة خالا إجماعا , 
وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت للعصر الأول 
قله إجماعا . قال وكل هذه لآراء فاسدة . ويكفي من فسادها انم يتر كون 
ني کشر من مسائلہم ما ذکروا أنه إجماع . وانما نحوا في تسمية ما وصفنا 


“۳ 


إجاعا عناداً منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لمم الى ترك اختيارامم 
الفاسدة . قال وايضا ؛ فإنهم لا بكفرون من خالفهم في هذه المماني . ومن 
شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف من أحد من الممين 
في ذلك » فلو کان ما ذکروه اماع لكفر خالفوم ٠‏ بل لكفروم لنم 
بخالفونما كثرا . 

قلت : أهل العلم والدين لا يعاندون . ولكن قد يمتقد أحدم إجاعا ما 
ليس بإجماع » لكون الخلاف م يبلغه > وقد بكون هناك إجاع لم يعه قم 
في الاستدلال بذلك ؛ کا هم في الاستدلال بالنصوص › تارة بكون هناك نص 
م يبلغ أحدم “> وتارة بعتقد أحدم وجود نص ویکون ضعغا أو متوخاً. 
أ وأيضا فما وصفهم هو به قد اتتصف هو به “ فإنه يترك في بعض مسائله ما 
قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع ٠‏ وڪذلك ما ألزمهم ااه من تڪفير 
المغالف غير لازم > فإن كثيراً من العلماء لا بكفرون مخالف الإجماع . وقوله 
إن خالف الإجاع يكفر بلا اختلاف من أحد من المسلمين هو من هذا الباب > 
فلعله ام يبلغه الخلاف في ذلك > مع ان الخلاف تي ذاك مشهور مذڪور في 
كتب متعددة › والنظام نفسه احالف قي كون الإجماع حجة لا يكفره أبن 
حزم والناس أيضا . فمن كفر خالف الإجماع إنا يكفره اذا بلغه الإجاع 
المملوم » وكثير من الإجماعات لي تبلغ کشر من النار وکثیر من موارد التزاع 
بين المتأخرين “ يدتعي أحدها الإجاع في ذاك › إما أنه ظني ليس بقطمي ؛ 
وإما أنه لي يبلغ الآخر > وإما لاعتقاده انتفاء شروط الاججاع . وأيضا فقد 
تنازع الناس في كثبر من الأنواع؛ هل هي إجماع بحتج به ؟ كالإجماع الإقراري 
وإجاع الخلفاء الأربعة وإجاع العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول ٤‏ 
والإجاع الذي خالف فيه بعض أهل قبل انقراض عصرم ؟ قإنه مبني على 
انقراض العصر › بل هو شرط تي الإججاع »> وغير ذلك . فتنازعمم في بعض 
الأنواع مل هو من الإجماع الذي يحب اتباعهم فيه كتنازعمم في بعض أنواع 
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الخطاب ؟ هل هو ما بحتج به كالعموم الخصوص ودلبل 'الخطاب والقباس 
وغير ذلك ؟ فہذا ونحوه ما يتبين به بعض أعذار العلماه . 


قال أبو مد بن حزم : وقوم قالوا الإججماع هو لجاع الصحابة فقط . 
وقال قوم إجماع كل عصر إجاع صحبح اذا ل تقدم قبل في تلك المسألة 
خلاف . وهذا هو الصحبح لاجماع العاماء عند التفصيل علبه واحتجاجيم به 
وترك ما أصلوه له . 


الى أن قال وصفة الإجماع ما تبقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء 
الاسلام ونعلم ذلك من حيث عانا الأخبار التي لا يتخالج فيما شك › مثل أن 
المسامين خرجوا من الحجاز الى اليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام» 
وان بني أمبة ملكوا دهراً ؛ ثم ملك بنو العباس > وانه كانت وقعة صفين 
والحرة »> وسائر ذلك ما يعلم ببقين وضرورة . 


وقال : إنغا ندخل في هذا الكتاب الإجاع التام الذي لا خالف فيه ألبتة 
الذي بعلم کا يعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ر كمتان؛ وأن شر رمضان 
هو الدي بين شوال وشمبان › ون هذا الذي في المصاحف هو الذي اتی به 
عمد لر » وأخبر أنه وحي من الل إلبه »> وأن قي خمس من الإبل شاة > 
ونحو ذلك » وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخير المشرف على وجوه 
نله » اذا تتبعېا المرء في نفسه قي کل ما جرّبه من احوال دنباه وجده ابت 
مستقرآً في نفسه . وقال آيضا في آخر كتابه - كتاب الإجاع - هذا كل ما 
کتبنا ٤‏ فېو بين لا شك فبه > متىقن لا محل لأحد خلافه ألبتة . 

قلت : فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه “ 
تقدام ٤‏ وهو العم بنفي الخلاف »> وأن يكون الع بالإجاع قواتراً . وجعل 
لعل بالإجماع من العام الضرورية كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأ كارين. 
ومعلوم أن كثيراً من الإجماعات التي حكاها ليست قري من هذا الوصف > 


Yo 


فضا عن أن تکون منه » فکیف »› وفیما ما فيه خلاقف معروفب › وفيا 
ما هو نفسه يكر الإجاع فيه ونختار خلافه من غير ظہور خخالف ! 

وقد قال : إنما نعنى بقولنا العلماء من حفظ عنه الفشا . 

وقال : وأجمعوا أنه لا بجوز التوضؤ بشيء من الائات وغبرها » حاشا 
الماء والنييذ . 


قلت : وقد ذكر العلماء عن ابن أبي لبلى > وهو من أجل“ من کي ابن 
حزم قوله : أنه مجزىء الوضوء بالعتصر » كماء الورد ونحوه کا ذكروا ذلك 
عن الأصم » لكن الأصم ليس من يعده ابن حزم في الإجاع . 

وقال : وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعاله ما م تظهر فيه نجاسة. 

قلت ! الشافعي ني الجديد من قوليه . وأحد القولين في مذهب أحمد > 
أن الجاري كالراكد تي اعتبار القاستين فينجس ما دون القلتتين بوقوع النجاسة 
فيه وان م قظهر فیه . 

وقال: واتفقوا على أن غسل الذراعين الى منتهى الرفقين فرص في الوضوء . 

قلت : وزقر بخالف قي وجوب غسل المرفقين . وحکي ذلك عن داود 
وبعض الالكبة > اللهم إلا أن يعني بنتهى المرفقين منتماهما من جبة الكف . 

قال : واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لإ يكن طماما 
أو رجيما أو نجا أو جلداً أو عظما أو فحا أو حمة جائز . 

قلت : في جواز الاستجار بغير الأحجار قولان معروفان : ها روايتان 
عن أحد > إحداها لا بجزىء إلا با حجر »> وهي اختيار أبي بكر بن النذر » 
وأبي بكر عبد العزيز . 

قال : واتفقوا على أن كل إتاء م يكن فضة ولا ذهب ولا صفراً ولا 
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رصاصا ولا نجاس ولا مفصوبا ولا إاء کتابی ولا جاد میتة ولا جلں ما لا 
يؤكل مه » وان 'ذ كي ٠‏ فإن الوضوء منه والاً كل والشرب جائز كل ذاك . 

قلت : الا نية الثمينة التي تكورن. أغلى من الذهب والفضة “ كالباقوت 
ونحوه فبما قولان الشافعي . وني مذهب مالك قولان . 

قال : وأجمعو! أن الحائض وإن رأت الطهر ما لر تغسل فرجما أو تتو 
فوطۇها حرام . 

قلت أبو حنيفة يقول : اذا انقطع دمها لأكثر الحىض أو مر“ علبما وقت 
صلاة جاز وطۇؤها وان م تغتسل ول تتوضاً ولم تغسل فرجہا . 

قال : واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا بحل تأخيبرها عدا عن وقتپا عن 
الماقل البالغ بعذر أصلا » وأا تؤدى على قدر طاقة المرء من جلوس 
TT‏ 

: القزاع معروف في صور منما حال المسايفة ٠١‏ فأب حثيفة يوجب 

ا » وأحد قي إحدى الروايتين مجوآزه . ومنما الحبوس في مصر. ومنها 
عادم الماء والتراب »> فذهب أبي حنبفة وأحد القولين في مذهب مالك أنه 
ل بصلّی . رواه معن عن مالك. وهو قول أصبغ وحكي ذلك قولاً الشافعي 
وروأية عن أحد . وھۇلاء ف في الإعادة هم قولان ؛ مما روايتان في مذهب 
مالك وأحمد › والقضاء قول آي حنفة . 


قال : واتفقوا على أن المرأة لا تم الرجال »> وم يعلمون أا امرأة » 
فإن فعلوا فصلاتيم فاسدة بالإجاع ؛ قال : وروي عن أشهب أن من اثم 
بامرأة وهو لا يدري حت خرج الوقت ثم علم > فصلاته تامة » و كذا من ائم 
بكافر وهو لا بعلم أنه كافر . 


. السايفة : استعال السيوف‎ )١( 


قلت : اثتام الرجال الأميين بالرأة القارئة في قيام رمضان جوز في المشهور 

il 

قال : واتفقوا على ان وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرص . 

E aS 
قول الشافعي ورواية عن احمد > وبقتضي هذا انه لو سجد على يديه ووجهه‎ 
ور کبتبه أجزأه‎ 

قال : واتفقوا على ان الفكرة في أمور الدنبا لا تفسد الصلاة . 

قات : اذا كانت هي الأغلب فقبما تزاع معروف ٤‏ والسطلان اختمار 
ابي عبدالله بن حامد ' وأبي حامد الغزالي . 

قال : واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ؛ ما لم يكن جوف الكعبة؛ 
او المحجر ؛ او ظر الكعبة ؛ او معاطن الإبل » او مكانا فه نجاسة »> او 
اما او مقبرة او الى قبر او عليه او مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته › او 
مکانا یستہزاً فبه بالاسلام» او مسجد الضرار؛ او بلاد مود لن ل يدخلما بادا. 

قلت : الصلاة قي الحزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصح في المشمور عند 
كثير من اصحاب احمد ء بل أكثرم . والصلاة في الحش "' كذاك عند 
جمہورم » و إن صلى قي مکان طاهر منه . 

قال : واتفقوا ان صلاة العبدين؛ و كسوف الشمس؛ وقبام لبالي رمضان »> 
ليست فرضا . و كذاك التهجد على غير الني لل . 

قلت : العبدان فرص على الكفاية في ظاهر مذهب احمد : وحكي عن أي 

. هو شيخ أبي يعلى اللي‎ )١( 

(۲) الحش : مثلثة الاء ‏ الخرج حيث كانوا يقضون حوائجمم في البساتين . 


۲۰4۸ 


حنيفة أنها واجبان على الأعيان وعن عببدة الساماني : أن قبام اللبل واجب 
کحلب شاة » وهو قول قي مذهب احمد . 

قال : واتفقوا ان كل صلاة ما عدا الصلوات الس » وعلى الجنائز > 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضاً . 

قلت : قي وجوب ر كعتي الطواف نزاع معروف › وقد ذكر في وجوب 
الممادة مغ إمام المي ؛ وركعتي الفحر والكوف . 

قال : واتفقوا ان مز, أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعتمة ساها » ان علبه سجدتي السو . 


قلت : الشافعي لا يوجب سجود السهو . 

قال : واتفقوا ان في كل مائتي درم خمة درام » مالم يكن حلى امرأة 
او حلبة سف او منطقة او مصحفا او خاتاً . 

قلت : التزاع في كل حلى مباح او حلى الخوذة والران " وحمائل السيف 
كالمنطقة قي مذهب امد وغيره . والذهب اليسير المتصل بالثوب كالطراز 
الذي لا يتجاوز أزبعة أصابع مباح في إحدى الروايتين غنه » وحلبة السلاح 
كله كحلية السيف قي إحدى الروايتين عنه . وللعلماء نزاع قي غير ذلك 


من الحلبة . 
قال : واتفقوا على ان وقت الوقوف ليس قبل الظمر في التاسع من 
ذي الحجة . 


قلت : أحد القولين - بل أشمرها في مذهب احمد _ أته يجزىء الوقوف 
قبلى الزوال وإ أفاض قبل الزوال؛ لكن عليه دم» كا لو أفاض قبل الغروب. 


. الران : كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف‎ )١( 
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وقال بعد ان ذكر من محظورات الاحرام اللباس والطيب والتغطة : 
واتفقوا انه من فعل من کل ما ذکرتا انه مجتنبه في إحرامه شیا عامداً او 
ناسا انه لا يبطل حجه ولا إحرامه . واتفقوا ان من جادل في المج › فإن 
حجه لا بطل ولا إحرامه. واختلفوا فمن قتل صدا متممداً؛ فقال مجاهد : 
بطل حجه وعليه اهدي . 


قلت : وقد اختار في كتابه ضد هذا . وأنكر على من ادعى هذا الإجاع 
الذي حكاه هنا فقال الجدال بالباطل وقي الباطل عدا ذاكراً لإحرامه 
مطل لإحرامه والحج » بقوله تعالى «فلا رفتّث ولا قاسوق ولا جدال 
في الحج » وقال : كل فسوتق تعمده الحرم ذاكراً فقد أبطل إحرامه وحجه 
وعمرته لقوله تعالى « فلا رفث ولا فسوق » . قال : ومن عجائب الدنتا 
ان الآية وردت كا تلوتا ٠‏ فأبطلوا الحج بألرفث؛ ولم يبطاوه بالفسوق . وقال : 
كل من تعمد معصبة ي معصبة كانت › وهو ذاكر لمججه منذ بحرم الى ان 
يتم طوافه بالبيت للإفاضة ورمى جمرة المقبة › فقد بطل حجه . قال : 
وأعجب شيء دعوام الإجاع على هذا . 

قلت : الإجياع فبه أظہر منه في كثير ما ذكره في كتابه : 

قال : واتفقوا ان كل صدقة واجبة في الحج او إطعام » أنه إت أداه 
عكة أجزأه » واختلفوا فمن أدى ذلك في غير مكة » حاشا جزاء الصيد» 
فإنم اتفقوا انه لا يجزىء إلا بمكة . 

قلت : مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يجزىء الإطمام في جزاء الصبد في 
غير مكة . وكذلك عندها تفرقة اللحم تجزىء في غير الحرم “ وإففا 
الواجب في الحرم عندها إراقة الدم > مخلاف الشافعي واحمد ومن وافقها > 
فإنما أوجبوا ذبحه في الحرم » وأوجبوا تفرقته في الحرم . وكڪذلك الصدفة 
تقوم مقام ذلك . 
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قال : واتفقوا ان من يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة - إلى 
انسلاخ ذى اليجة وقت لطواف الإفاضة ولا بقلي من سان الحج . 

قلت ١‏ إن أختّرة عن أيام منى جاز في مذهب الشافعي رامد واللسث 
والأؤزاعي وأبي يوسف وغيرم » وهكذا نقل عن مالك . وقال آبو حنيفة 
وزفر والثوري في رواية : إن أختره الى ثالث أيام التشريق لزمه دم - وهو 
قول مخرج في مذهب امد - وان أختره الى الحرم فلا شيء عله إلا عند 
مالك > فإنه عليه دم . ولفظ المدونة اذا جاوز أام منى وتطاول ذلك ازمه › 
ول يوقت فيه > وأما رمي اجار فلا جوز بعد أيام التشريتق > لا نزاع نعلله › 
بل على من تر کہا دم ۰ ولا مجزیء رمیہا بعد ذلك . 

قال : واتفقوا على أن إبجاب الهدي فرص على الحصر . 

قلت : قد نقل غير واحد عن مالك »> انه لا بجحب اهدي على الحصر › 
وهو المشهور من مذهب مالك . 

قال ۽ وإتفقو! على أن من حلف للصمه دون أن لهه حا ج »> او من 
حكتهاه على أنفسها أنه لا يبرا بتلك الىمعن من الطلب . 

قلت : قد نص احمد على آنه اڏا رضي پيمين څصمه فحلف له > ل يڪن 
له مطالبته بالىمين بعد ذلك . 

قال : واجمعوا على أن كل من لزمه حتى في ماله او ذمته لأحد > فرضص 
عليه أداء الحتى الى من هو له علبه > اذا أمكنه ذلك > وبقى له بعد ذلك ما 
یعیش به أياما هو ومن تازمه نققته . 

قلت : مذهب احمد انه يترك له من ماله ما تدعو إلبه الحاجة من مسكن 
وخادم وثاب : وكذلك قال اسح »؛ فظاهر مذهب احمد أرقا اته اذا ۾ 
قتڪن له صنعة › يترك له ما يتحر به اقوته وقوت عاله »> وإن کان ذا 
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حرفة » ترك له آلة حرفته + وقد نقل عنه عبداڭ اينه أنه قال : يباع عليه 
کل شيء › إلا المسکن وما یواریه من ثیابه » والخادم » ان کان شنا کبیراً 
او زمنا وبه حاجة البه > فلم يستثن ما يكتسب به لقول الأكثرين . 

قال : وأجعوا أن المماوكة لا بجر سيدها على إنكاعا »> ولا على أن 
يطأها »> وإن طلبت هي ذاث ٠‏ ولا على بيعا من أجل منعه ها الوطء 
والإنڪاح . 

قات : مذهب SS E la‏ 
الإنكاح فإن سبدها يستمتع بها وإلا لزمه إجابتها » وكذلك اذا كانت من 
SEE E‏ - اذا کانت ممن لا 
تحل له ہل بازمه إجابتہا - على وجهين . 

قال : واتفقوا أن التعريض لمرأة وهي في العدة حلال › اذا كانت المدة 
في غير رجمبة او كانت من وفاة . 

قلت : في المعتدة البائنة بالثلاث ٠‏ او با دون الثلاث » كالختلعة > ثلاثة 
اوجه ني مذهب احمد › وقولان للشافعي › أحدها يجوز التعريض خطبتما “ 
وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي “ والثاني لا يجوز “ والثالت جوز في 
المعتدة بالثلاث > لأا محر”مة على زوجما »> وكذلك كل محرآمة › ولا جوز 
E O BS OS‏ 
قال : واتفة تفقوا ان الطلاق الى أجل او بصفة؛ واقع ان واف وقت طلاق؛ 
E‏ فمن قائل الآن » ومن قائل هو الى أجل “ 
واتفقوا انه اذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق » أن الطلاق قد وقم . 

قال : واختلفوا في الطلاق اذا خرج مخرج اليمين أيازم أم لا ؟ 

قال : واتفقوا على ان ألفاظ الظلاق « طلاق » وما تصرف من هجائه “ 
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ما يفهم معنا والبائن والبتة والحلية والبرية وانه إن رى إشيء من هذه 
الألفاظ طلقة واحدة سنبة لزمته کا قدمنا . 


لسنا نقطع على انه جاع . 
قلت : فقد ذ کر فبا اذا کان قصده الحلف بالطلاق آيازم أم لا ؟ قولان › 


وکر ان المؤجل والمعلتى نصغه ‏ يعني اذا لم يكن قي معنى المين - انه 
بقع بالاتفاق . 


وقد اختار في كتابه الكبير قي الفقه شرح الحلى خلاف هذا »“ وانڪر 
على من اداعى الإجاع في ذلك ؛ وكذلك اختار ان الطلاق بالكناية لا يقع > 
ولا يقع إلا بلفظ الطلاق ٠‏ وهذان قول الرافضة › وكذلك قوهم : ارت 
الطلای لا يقع إلا بالإشباد . وقد نكر في كتابه من ادآعى إجاعا ني هذاء 
وهذا » وهذا ٤‏ ک) هو عادته في أمشال ذلك » مع انه قد ذکر هنا قیه 
الإجاع الذي اشترط فيه الشروط المنقدمة ؛ ومعلوم ان الاجاع على هذا من 
أظر ما يدآعي فيه الإجاع > لكن هو في غير موضع بخالف ما هو إجاع 
عند عامة الملماء ؛ وينكر انه إجاع ؛ كدعواه وجوب الضجعة بعد ر كعتي 
الفجر “ وبطلان صلاة من م بركمها ‏ ودعواه وجوب الدعاء في الڌشهد 
الأول بقوله « اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » ومن عذاب النار > 
ومن فتنة الحيا والمات ؛ ومن فتنة المسيح الدجال » . ونحو ذلك مما يعم 
قيه الاجماع أظير ما يعم في أكثر ما حكاه > بل اذا قال القائل : إن الأَمَة 
أجمت ان الدعاء لا يشرع في التشيد الأول كان هذا من الإجماعات المهبولة > 
فضلا عن أن يقول أحد > إن هذا الإعاء واجب قيه ؛ وان صلاة من ام يدآع 
فيه باطلة »> وإغا التزاع في وجوبه في التشهد الذي يسل فيه › وكان طاووس 
يمر من لم يدع به بالإعادة » وذ کو ذلك وجه في مذهب احمد . 
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- قال : واتفقوا ان عدة الحرة المسلمة المطلقة الى ليست حاملا ولا مستريبة» 
وهي لإ تحض او لا تحبض » إلا أن البلوغ متوم منبا “ ثلاثة أشهر متصة . 

قلت : من بلغت من سن المحىض ول تحض» ففيما - عند احمد _ روايتان› 
أشرها عند اصحابه ؛ انيا تعتد عدة المستريبة تسعة اشر > ثم ثلاثة اشر > 
کااتي ارتفع حبضما لا تدري ما رفعه . 

قال : واتفقوا على ان استقراض ما عدا الحوارت جائز »> واختلفوا في 
جواز استقراض الرقمتق والجواري والمحبوان ۰ 

قلت : الاتفاق إنغا هو في قرض المليات المكبل زاموزورى > وأما ما 
سوى ذلك فأبو حنسفة لا جوز قرضه › لأن موجب القرض المثل » ولا مثل 
له عنده › فالتزاع فبه كالنزاع في الحسوان . 

هال : واتفقوا ان الوصىة بالمعاصي لا تجوز » وان الوصة بالبر وبا ليس 
بير ولا معصبة > ولا تضعا لمال جائزة . 

قلت : الوصىة نما ليس ببر ولا معصبة و لوقف على ذلك ؛ فيه قولان قي 
مذهب احمد وغيره + والصحبح أن ذلك لا يصح > فإن الانسان لا ينتفع 
ببذل الال بعد الوت ؛ إلا ان يصرفه الى طاعة الله »> وإلا فبذله با ليس 
بطاعة ولا معصة لا بنفعه بعد المت “ مخلاف صرفه في الحساة في الماحات؛ 
کال کل والشرب واللباس ٠‏ فإنه ينتفع بذلك 

وقال في الجزية : واتفقوا على انه ان أعطى - يعني من بقبل منه الجزية 
عن نفسه وحدها - أربعة مثاقيل ذهب في كل عام ء على ان يلتزموا ما 
ذكره من شروط الذمة فقد حرم دم هن وفى بذاك وماله وأهله وظلمه . 

قلت : للملماء في الجزية > هل هي مقدرة بالشرع › او باجتياد الإمام ان 
بزيد على اربعة دانير ؟ وهذه إحدى الروايتين عن احمد > هي مذهب غطاء 
والثوري ومد بن الحسن وأبي عبد وغيرم . 
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قال : واتفقوا انه لا ینفل من ساق مغنما أآکثر من ربعه في الدخول » 
رلا اکثر من ثلثه في الخروج . 

قلت : في جواز تنضسل ما زاد على ذلك اذا اشترطه اإمام » مثل ان 
بقول من فعل کذا فله نصف ما يفم وفلان » ما روایتان عن احمد . وأما 
تنغيل الزيادة بلا شرط ٠‏ فلا أعل فيه نزاعا » وکن ان يحمل کلام أي عمد 
ابن حزم على هذا ٤‏ فلا یکون فیا ذکره فزاع . 

قال : واتفقوا ان الجر البالخ الماقل الذي ليس بسكران ؛ اذا أمَن أهل 
الكڪتاب الحريين على أداء الجزية على الشر وط التي قدمنا > او على الجلاء > 
او أن سائر الكفار على الجلاء بأنفسمم وعباهم وذراريم “ وترك بلادم › 
واللحاق بأرص حرب أخرى » لا پأرض ذمة » ولا بأرض إسلام ء ان ذلك 
لازم لأمير المؤمنين ولمع المسامين حسث كانوا . 

قات : ظاهر مذهب الشافعي ٠‏ انه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام او 
تائبه ء وهذا هو المشهور عند أصحاب احمد ؛ وقبه وجه في المذهيين › انا 
تصح من کل ملم کا ذکره این حزم . 

قال : واتفقوا ان أرلاد أهل الجزية ومن تناسل منهم > فإن الح الذي 
عقده أجدادم > وإن بمدوا » جار على هؤلاء لا يتاج الى تجدیده مع من 
حداث هنېم . 

قلت : هذا هو قول امور > ولأصحاب الشافمي وجار : أحدها 
دستأنف له العقد > وهذا منصوص الشافعي > والشاني لا بحتاج الى استئناف 
عقد › كقول امور . 

قال : واتفقوا على انه لا جوز ان بکون على المسفین في وقت واحد في 
جميع الدنيا إمامان »> لأ متفقان ولا مفترقان » لا في مکانين » ولا ي 
مكان وأحد. 
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فلت النزاع في ذلك معروف يبن المتكلمين في هذه المسألة؛ كأهل الكلام 
والنظر ›“ فمذهب الكراممة وغيرم جواز ذاك » وات علا كان إ[ماما ٤»‏ 
ومعاوية كان إماما . وأما أمة الفقياء ٠‏ نمذهبم ان كل منها ينغذ “ حكه 
في أهل ولايته ٠‏ كا ينفذ حك الإمام الواحد . واما جواز العقد لا ابتداء > 
فمذا لا يفعل مع اتفاق الأمة > واما مع تفرقتما » فلم يعقد كل من الطائفتين 
لإمامين» ولكن كل طائفة إمَّا ان تسام الأخرى › وإما ان تحاربها؛ والمسالمة 
خير من محاربة يزيد ضرزها على ضرر المسالة > وههذا ما تختلف فيه 
الآراء والاأهواء . 

قال : واتفقوا انه اذا كان الإمام من ولد علي وكات عد » ولم پتقدم 
بيعته بيعة أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه »› ان قتال الآخر 
وات 

قلت : ليس للأة في هذه بعينما كلام ينقل عنهم > ولا وقع هذا في 
الاسلام؛ إلا ان يكون في قصة علي ومعاوية. ومعلوم ان أآكثر عاماء الصخابة» 
م برو القتال مع واحد منها "' ؛ وهو قول جممور أهل السنة والمديث › 
وجمهور أهل المدينة والبصرة؛ وكثير من أهل الشام ومصر والكوفة وغيرم 
من السلف والخلف . 

وقد قال : إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لاف الزيدية > هل تجوز 
إمامة غير علوي آم لا ؟ وان كنا مخطئين هم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان 
هذا القول » وان الامامة لا تتعدى فهر بن مالك “٠‏ واا جائزة في جمس 


)١(‏ لکن نفاذ حك الثاني كنفاذ حك المتغلب عى حد سوام ء فلا يناي هذا المعم 
الحمع عليه . وليس الكلام إلا في حك الشرع » فلا شات لممل بعض الناس عن هوى في 
مورد النص . 

(۲) ومتند الاجاع عى ابطال البيعة الثاثية هو حديث 

(+) بل جبرة أعل المحتى برون أن عاراً قتلته الفئة الباغية کا ورد ني المديث . 

.۲۷۹ واختلف الفسابون في قريش من م ؟ راجع أصول الدين لمبد القاهر البغدادي ص‎ )٤( 


۳۱۹ 


افخاذم “ ولكن لم يكن بد في صفة الإجاع الجاري عند الكل ما ذکرنا. 

قلت : قد ذكر هو انه لا يذكر إلا خلاف أملل الفقه والمحدىث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضه رنحوم »> فلا معنى لادخال الزيدية في الحلاف > 
وفتح هذا الباب » فقد ذ کر في ڪتار' « الممل والنحل » نزاعا فى ذلك › 
وان طائفة اعت النص على العباس > وطائفة ادّعت النص على عمر 

قال : واتفقوا ان من خالف الاجاع التيقن بعد عله بأنه إجاع ٤‏ 
فإنه کر 

قلت : في ذلك نزاع مشہور بين الفقہاء . 

قال : واتفقوا ان السمن اذا وقع فيه فأر او فأرة فمات او ماتت وهو 
مائم ابه لا يۇكل . 

قلت : هذا فيه فزاع معروف » فنذهب طائفة انه يلقي وسا قرب منها 
وبژکل ٤‏ ۔سواء کان جامداً او مائا] . قال البخاري قي صحبحه باب اذا 
وقعت الفأرة في السمن الجامسد او الذائب : خدثنا الميدي حدثنا سان 
حدثنا الزهري أخبرني عبيداف بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة 
ان فأرة وقعت في من فماتت فسئل فسئل الني لر عا فقال : ألقوها وما 
حوها وکلوه »> قبل لسفيان : فإن معمراً محدثه عن الزهري عن سعيد بن. 
اليب عن أبي هربرة قال : “معت الزهري يقوله عن عبد الل > عن ان 
عباس “ عن ميمونة » عن الي لل › ولقد سعته مله مراراً . حدقا 
عيد الرزاق حدثنا عبد الله م يعني ابن المبارك ‏ عن يونس » عن الزهري › 
عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد او غير جامد »> القأرة او 
غبرها . قال : بلغنا ان رسول اله إل > أمر بفأرة ماتت في سمن » فأمر 
بسا قرب فطرح ٤‏ م اکل ٤‏ عن حدیث عبمدالله بن عبسداٹ شم روله. من 
طريق مالك کا رواه من طرق اين عبينة . وهذا الحديث رواه عن الزهري 


۹۷ مالاع مہ ٠١‏ 


کا رواه ابن عبينة بسنده ولفظه . واما معمر»“ فاضطرب فبه في سنده و لفظه» 
فرواه تارة عن ابن المسيب ٠‏ عن أبي هربرة وقال فيه : إن كان جامداً 
فألقوها وما حوما » وان کان مائما فلا تقربوه ؛ وقبل عنه : وان کان ماثعا 
فاستصبحوا به . واضطرب عن معمر فىه وظن طائفة من العلماء ان حديث 
معمر محفوظ > فعملوا به > ومن ثبته مد بن بحبى الذهلي فيا جمعه من 
حديث الزهري ؛ واما البخاري والترمذي وغير هما »› فعللوا حددث معمر 
وبينوا غلطه » والصواب معهم . فذ كر البخاري هنا عن ابن عبينة انه قال: 
سمعته من الزهري مراراً لا برویه إلا عن عبداھ بن عبدالله؛ ولیس في لفظه 
إلا قوله : ألقوها وما حوها وكلوا > وكذلك رواه مالك وغيره . وذكڪر 
من حديث يونس ان الزهري ستل عن الدابة قوت في السمن الجامسد وغير 
الجامد » فأفتى بان البي لي أمر بفارة ماتت في سمن فأمر با قرب منها 
قطرح . فيذه فتبا الزهري في المامد وغير الجامد . فكيف يكون قد روي 
في هذا الجديث استواء حك النوعين بالحديث › ورواه بالعنى فقال : وأمر 
ان یطرح وما قرب منہا . وروی صالح بن احمد في مسائله عن امد قال : 
حدنا أي حدثنا اسماعيل حدثنا عارة بن أبي حفصة ؛ عن عكرمة ان أبن 
عباس سثل عن فأرة ماتت تي سمن قال : تؤخذ الفأرة وما حوطما . قلت : 
يا مولاي فإن أثرها كان في السمن كله قال : عضضت بهن أببك إنغا كان أثرها 
في السمن وهي حبة ؛ وإنا ماتت حبث وجدت. ثم قال : حدثنا أي حدثنا 
وكيع حدتنا عن النضر بن عربي عن عكرمة قال : جاء رجل الى ابن عباس 
فسأله عن جر قبه زیت وقع فبه جرو فقال خذه وما حوله فألقه وکله > 
وروي نحو ذلك عن ابن مسعود - وهو إحدى الروايتين عن !جمد واحدى 
الروايتين عن مالك - ان الكثير من الطمام واشراب المائم لا يلجسه يسير 
النجحاسة » بل هو كالاء . 


(۱) جر : وهدة من الأرض . 


14 


ال ابو مد واختلفوا في بيعه والانتقاع به . واختلفوا ثي المائعات وفي 
السمن الجامد وفي كل شيء جامد . 

قال : واتفقوا ان من نذر معصبة فإنه لا جوز له الوفاء بها . واختلفوا 
آيازمه لذلك كفتارة أم لا . واختلفوا ي النذر الطلتى الذي ليس معلا بصفة» 
وقي النذر الخارج مخرج اليمين › أيازم آم لا وأفيه کفارة أملا. 

قال : واتفقوا ان من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصبة انه لا شيء عليه . 

قلت بل ال ر اا ا کو ا 
نذر المعصبة وأو كد . وظاهر مذهب احمد لزوم الكفتّارة في في الجيع » وكذلك 
مذهب أكثر السلف › وهو قول أي حنبفة وغيره . لکن قبل عنه ادا قصد 
بالنذر الىمين . 


قال : واتفقوا أن إزالة المرء عن نقسه ظها »> بات يظلم من لم يظلمه > 
قاصداً الى ذلك؛ لا محل »> وذلك مل ان بحل عدو المسامين ر ) بساحة قوم 
فىقول : أعطوني مال فلان › او أعطوني فلات ٤‏ وهو لا حت" له عنده جک 
دين الاسلام . او قال : أعطوني امرأة او أمة فلان » او افعاوا كذا لبعض 
ما لا بحل في دين الاسلام > فإنه لا خلاف بين أحد من الممين > فى انه لا 
يجاب الى ذلك »> وان كان في منعه اصطلام المع . 


قلت : دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعا كثبرة 
ليس مستنده نقلا في هذا عن أهل الإجماع > ولكن هو بحسب ما يمتقده 
الناقل في ان مثل هذا ظلم حرم لا پبیحه عام ل 
نزاع وتةصيل جا لو ترس الكة: ار بأسرى ألسامين» وخيف على جيش المسلين 
إن م برموا » فإنه جوز ان برموا بقصد الكفتار > وان أقضى الى قتل هؤلاء 
الممصومين ٠‏ لن فساد ذلك دون فساد استيلاء الكفار على جيش المسلين . 
وهذا مذهب الفقماء المشمورين ؛ كأي حنيفة > والشافعي > واحمد وغيرم . 
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ولو لم خش على جيش المسامين ففي جواز الرمي قولان لمم : أحدها يجوز > 
كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافمي › والثاني »> لا يجوز » كالمعروف 
من مذهب احمد والشافعي ؛ وكذلك لو أكره رجل رجا على إتلاف مال 
غبره > وإن لم يتلفه قتله » جاز له إتلافه برط الضان “ والمدو الحاصر 
مسين اذا طلب مال شخص ؛ وان لم يدفعوه اصطاميم المدو ؛ فإنيم يدفمون 
ذلك الال ؛ ويضمنونه لصاحبه “ وأمثال ذلك كثرة . 


وقد ذ کر رجه الله تعالى ‏ إجاعات من هذا الجنس في هذا الكتاب › 
ولم يكن قصدةا تتبع ما ذكره من الأجماعات التي عرف انتقاضا »> فإن هذا 
بزید على ما ذکرتاه . مع آن اکثر ما ذکرہ من الاجہاع ہو کا كاه لا تمم 
فيه تزاعا » ونما المقصود انه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء ٠‏ وتبرزء قي 
ذلك على غبره »> واشتراطه ما اشترطه قي الاجاع الذي كه » يظير فها 
ذكره في الاجاع نزاعات مشورة > وقد يكون الراجح في بعضما خلاف ما 
يذ كره في الاجاع › وسبب ذلك دعوی الاحاطة ما لا يكن الاحاطة به “ 
ودعوی أن الاجاع الاحاطي هو المحجة لا غيره فاتان قضتان لا بد ن 
اد"عاها من التناقض اذا احتج بالاجاع. فمن اد"عى الاجاع في الأمور الفية؛ 
بمعنى انه يعم عدم المازع » فقد قفا ما لیس له به عل ؛ وهئلاء الذين نكر 
علبهم الإمام احمد . واما من احتج بالاجماع على عدم العم بالنازع “ فقد 
اتبع سبيل الأشة » وهذا هو الاجاع الذي كانوا بحتجرن به في مثل 
هذه المسائل . 

وقد ختَم الڪتاب بباب من الاجاع في الاعتقادات » فكفّر من خالفه 
فقال : اتفقوا ان الله وحده لا شرك له » خالی کل شيء غبره ؛ وانه تمالی 
ام بزل وحده ٤‏ ولا شيء غبره معه ٤‏ تم خلت الأشاء کلتہا ‏ شاه »> ايف 
النغس خلوقة » والعرش مخلوق > رالمالم كله خاوق . 
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قلت : اما اتفاتى السلف وأهل السنة والجاعة > على ان الله وحدهء خالق 
کل شيء فہذا سق »“ ولکنم م يتفقوا على كفر من خالف ذلك فإن القدرية 
- الذين يقولون ان أفعال الحيوان ي مخلقما الله آكثر من ان يكن ذكڪرم 
من حين ظمرت القدرية ني أواخر عصر الصحابة الى هذا التاريخ > والمتزلة 
كلهم قدرية “ و كثير من الشيعة > بل عامة الشيمة المتأخرين > وكثير من 
المرجئة والخوارج ٠‏ وطوائف من أهل الحديث والفقه › نسبوا الى ذلك . 
منم طائفة من رجال الصحبحين ول بجمعوا على تكفير هؤلاه . بل هو نفسه 
قد ذكر ي أول كتابه انه لا بكفر هؤلاء . والنصوص عن مالك والشافعي 
واحمى في القدرية؛ انیم اذا جحدوا العم كفروا؛ واذا م يجحدوه م يكقروا . 
وأبضاً فقد ذکر ني کتابه «اللل والنحل» أن الصحابة وأثة الفا لا 
يكفرون من أخطا في مسالة في الاعتقاد ولا فتيا » وان كان أراد بقوله أتى 
المسانون على هذا فذا أبلغ . ومماوم ان مثل هذا النقل للاجاع أ ينقله عن 
معرفته بأقوال الأمة » لكن لا عل ان القرآن أخبر بان اث خالق كل شيء > 
وان هذا من أظهر الأمور عند الأمة “> حكى الاجاع على هذا » ثم اعتقد 
ان من خالف الاجاع كفر بإجاع “ فصارت حكايته لمذا الاجاع مبنبة على 
هاتين القدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منها “ وأعجب من ذلك حكايته 
الاجاع على كفر من ازع انه سبحانه م بزل وحده ولا شيء غیره معه ٤م‏ 
خلتى الأشباء ا شاء » ومملوم ان هذه المبارة ليست قي ڪتاب الله “> ولا 
تنسب الى رسول اله بم بل الذي في الصحبح عنه حديث عمران بن حصين 
عن الني بم کان الله ولا شيء قبله» وکان عرشه على الما » و کتب في .الذ کړ 
كل شيء٠‏ وخلتى السموات والأرص . وي لفظ: ثم خلتى السموات والأرض. 
وروي هذا اديت أي 'البخاري بثلائة ألفلظ : روي كان الله ولا شيء قبل. 
وروي ولا شيء غيره ٤‏ وروي ولا شيء معه ؟ والقصة واخدة. ومعاوم أن 
الني ب إا قال واحداً من هذه الألفاط »> والآخران رؤا بالمشى »› 
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وحينئذ فالذي يناسب لفظ ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحبح» أنه كان 
يقول في دعائه : أنت الأول » فليس قبلك شيء “ وأنت الآخر › فليس 
بعدك شيء » وأنت الظاهر ٠‏ فليس فوقك شيء ٠‏ ونت الباطن › فليس 
دونك شيء. فقوله في هذا أنت الأول فليس قبلك شيء يناسب قوله كان اله 
ولا شيء قبله» وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره قي غير هذا الموضم 


والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الاجاعات» فهذا اللفظ 
لیس ي کتاب اث » وهذا الحدیث لو کان نصا فا ذ کر فليس هو متواتراً › 
فک من حديث صحبح ومعناه فيه نزاع كثير › فكيف ومقصود الحديث غير 
ما ذكر » ولا نعرف هذه العبارة عن الصحايبة والتابعين > وأغة اسامين › 
فكيف يدعى فيما إجاع . ويدعى الاجاع على كفر من خالف ذلك ولكن 
الاجاع العلوم هو ما علمت الأمة أن اله بيّنه ني القرآن وهو أن خلق 
السموات والأرض وما بينها في ستة أيام > كا أخبر الله بذلك في القرآن في 
غير موضع ٠‏ فإذا ادأعى المدعي الاجماع على هذا » وتكفير من خالف هذاء 
کار قوله متوجا » ولیس في خبر اث » أنه خلت السموات والأرض وما 
بينهما في سنة أيام ما ينفي وجود خلوق قبلهما > ولا ينفي أنه خلقهما من 
مادة كانت قبلهما » ا أنه أخبر آنه خلى الانسان وخلق الجن" »> وإغا خلق 
الانسان من مادة وهي الصتلصال كالفخ ار »> وخلى الجان من مارج من تار ٤‏ 
فكيف > وقد ثت بالكتاب والسنة وإجاع السلف الذي لا يعلم فيه تزاع > 
أن الله لا خلت السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام »> وكان عرشه على 
الماء قبل ذلك » فكان العرش موجوداً قبل ذلك »> وكان الماء موجوداً 
قبل ذلك . 
« إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن خلق السموات والأرض خسن ألف 
سنة »> وكان عرشه على الماء» , 


وقد خبر سبحانه أنه استوى الى السماء الدنيا وهي دخان فقال يجا 
وللأرص ( إئتما طوأعا أو ك رها قالتا آتينا طائعين ) . 


وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرم من علماء المفين » أنه 
خاتى السماء من مخار الماء ونحو ذلك من النقول التي يصدقها ما بخبر به أهل 
الكتاب عن التوراة “ وما عندم من العلم الموروث عن الأنبياء . 


وشادة أهل الكتاب الموافقة لا في القرآن أو السنة مقبولة > كا في قوله 
تمالی : ( قل کفی باش شہیداً بني وبینک ومن عنده عل الکناب ) ونظائر 
ذلك في القرآن . 


وهذا الموضم أخطا فيه طائفتان : طائفة من أهل الكلام من البهود 
والمسلمين وغيرم ٠ء‏ ظنوا أن اخبار اف خلقه للسموات والأرض وما بينهما 
يقتضي انيما اي بخلقا من شيء بل ام یکن قبلهما موجود إلا اله »> ومعاوم آن 
خبر الل خالف لدلك » وال قد أخبر أنه خلق الانسان والمجان من مادة 
ذكرها . والدين بثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرم يعتقدور أن خلق 
الانسان وغيره ما بخلقه في هذا العام ليس هو خلقا لجوهر قائم بنفسه “> بل 
هو احداث أعراض حول بها اجواهر النفردة من حال الى حال . وهذا 
مخالف للشرع والعقل کا قد بسط في موضعه ؛ فإن هؤلاء بقولون إا ام نشد 
خلى عين من الأعبان؛ بل الرب أبدع الجواهر النفردة + ثم الل بعد ذلكء 
إنما هو احداث أعراض قائة بها . 


وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء» يتأولون خلت السموات 
والأرض بعنى النولد والتعليل والإبجاب بلذات ويقولون: إن الفلك قدي أزلي 
معلول للرب > وأنه يوجب بذاته ۰ ل بزل ولا بزال »> وقوهم بالإجاب هو 
معن القول بالتولد »“ فإغا حصل عن غیره بغبر 'ختبار منه ٤‏ فقد تولد عنه > 
لا سما ان کان حا . وهۇلاء يقولون بقدم عین الفلك؛ وانه ل بزل ولا بزال »> 
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فېۇلاء اذا قبل ان السلمین أجموا على نقيض قوم او على کفر من قال بقوهم» 
کان قول متوجما › فإنه قد عل بالاضطرار من دين الرسول » أنه أخبر مخلق 
السموات والاأرض بعد ان ي تڪن مخلوقة » بخلاف من ادّعى ان الصانع م 
بزل معطا » والفعل والكلام عليه متنعا بغير سبب حدث أوحب انتقاله 
من الامتناع الى الآمكان ؛ وأوجب أن بيصير الرب قادرا على الفعل > أو 
الفعل والكلام > بعد ان م يكن قادرا على ذلك . فہذه الدعوى وأمثاما 
عند جميور العَةلاء معلومة الفساد بالعقل › مع فسادها في الشرع ' ومعاوم 
عند من له معرفة بالكتاب والسنتة والاججماع > ان الشرع ل برد بها ولا با 
يدل علا قط › ولكن ظن من ظن من أل الڪلام » ان هذا دين آهل 
الملل > واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئة علهم من ان 
ما لا خاو من الحوادث فمو حادث » وكان آلذي انكره السلف والأئة عليهم 
الكلام الباطل » الذي خالفوا فيه الشرغ والعقل “ وقد بط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع »> وذكر منثاً غلط الطائفتين حبث ل يفرقوا بين 
انوع والعين » وذكر قول السلف والأمة ٭ ان الله م بزل متکلا اذا شاء ٤‏ 
واه لا نہاية لكلمات اث ؛ وان وجود ما لا نهاية له من كامات. الله في الماضى 
ثدت فى المستقبل وجود ما لا نہاية له ايضا » وان کل ما سوی الل عخلوقق 
کائن » بعد ان ل یکن »› ولیس معه شيء قدي بقدمه ۰ بل ذاك متنم عقا ؛ 
باطل شر عا › فإن اث أخبر أنه خالق كل شيء ؛ والقول بأن الخالق علتة 
تامة أزلىة مستازمة لعلوما > باطل عقلاً وشرعا › وموجبة أنه يتنم ضرورة 
وجود علة تامة يقار نها حدوث شيء من العام فإن الحوادث بعد أن م تكن» 
عتنع مقارنة معلوها بها ٠‏ بل قد بين ان القوں بأن الفاعل يبكون عل تامة 
مستازمة المفعول باطل ؛ وان الفعل لا يكون إلا بإحداث شيء؛ لكن قرق 
بن حدوث الشيء العين › وبين حدوث المحوادث شيا بعد شيء ؛ وقد ثبت 
بالدلائل الىقيتبة ٠‏ أن الرب فاعل باختباره وقدرته» وانه اذا قبل هو موجب 
بالذات › فإن رید يذاك انه پوجب مشیئته وقدرته ما شاب › فہذا لا بنانی 
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فعله بمشيئته وقدرته > وإن أريد بذلك ما بقوله دهرية الفلاسفة كاين" سينا 
ونحوء من ان ذاتا جر”دة عن الصفات أوجبت العالم ما فيه من الأمور الحتلفة 
الحادثة ؛ فذا من أفسد الأقوال عقلا وسمعا »> فإن إثبات ذات مجردة عن 
الصفات او إثبات وجود جرد عن جميع القيود > او مقيد بأساوب لا يختص 
بأمر وجودي ما لا یکن تحققه في الخارج » ونما بقدره الذهن کا بقدر سائر 
الممتنعات . ودعوى أن الصفة هي ی الوصوف › وان احدی الصفتين هي 
الأخرى ) بقوله لاء التفلسفة › ان العقل والعاقل والمعقول شيء واحد > 
واللدة واللذيذ وال لذ“ شيء واحد» وأن العم والقدرة والارادة شيء واحد» 
والقدرة هي القادر › والعلم هو العام . ونحو ذلك من أقواهم التي قد بسط 
الكلام على فسادها وتناقضما في غير هذا الموضم»؛ هي دعاو باطلة . والمقصود 
هنإ الاشارة الى ما قد يتوه بعض الناس من الاجماع لنوع من الاشتباه “> 
فظن أموراً داخ في الاجاع ولا تكون كذلك » كا يظن أموراً خارجة 
عله ولا تکون کذلك؛ کا بصب بعض الناس فا یدخلونه في نصو ص الكتاب 
والسنتة ٠‏ وفما مخرجونه وهذا يذكر هؤلاء أموراً مختلفة فيما “ واذا نظر 
الى مستندم في الخلاف وجد فده من الخطاً أموراً أخرى ذلك › إما نقل 
ضصف ٠ ٠‏ واما لفظ عمل > واماغير ذلك عا قد بقع الغلط في صحته تارة 
وني فہمه تارة › کا بقع مثل ذلك فا ينقلونه عن البي برقي من الغلط > 
وبكون قد نشا من الإسناد تارة ومن فم اتن تارة . والله سبحانه أعلم . 


() وقد أطال الصدر الشيرازي في ( البداأً والمعاد ) النفس في تبرئة حكاء الاسلام من 
القول بقدم العام مطلقا قليراجع . 
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